
 
 
 

  المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال 
 بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع 
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 ٢٦٧

 المقدمة

  

ن المنت          د م وجي العدی صناعیة   یشھد العالم یومیاً وفي ظل التطور التكنول ات ال ج

ن                  صناعیة م ات ال ذه المنتج ا لھ ع م د، وم تخدام والتعقی مختلفة الأشكال والأنواع والاس

سر    ة وی ة ورفاھی ر متع اتھم أكث ل حی اس وتجع ساعد الن ة ت د جم ذه  . فوائ و ھ ع خل وم

ة                 وانین المدنی ي الق ب ف ام العی ھ أحك ذي نظمت المفھوم ال وب ب ن العی إلا أن . المنتجات م

النظر   الكثیر منھا ینط   صفة ب وي استھلاكھ أو استعمالھ على صفة خطرة قد تكون ھذه ال

ذه الخطورة،             ا إلا بوجود ھ صود منھ إلى طبیعتھا، حیث لا یمكن أن تؤدي الغرض المق

في طیاتھا كالمتفجرات والمواد السامة، أو نظراً لتعقد استعمالھا ودقة صنعھا كالأجھزة    

ؤثر    الكھربائیة، أو تكون الصفة الخطرة نتیج      ي ت ة اتصالھا ببعض العوامل الخارجیة الت

ي بعض الظروف      . فیھا أو تتفاعل معھا كالمواد القابلة للاشتعال       صفة ف أو تظھر ھذه ال

ات               ى درج ظ عل م تحف ف إذا ل ر وتتفاعل أو تتل دون البعض الآخر كالمنتجات التي تتخم

نعھا بم          صمیمھا وص د ت ن تعقی ئة ع ورة ناش ون الخط ة، أو تك رارة معین ب  ح ا یتطل

ذه              ي ھ ة لتلاف ات معین زام بتعلیم دة، أو الالت إجراءات معق ام ب استعمالھا أو تشغیلھا القی

  . الخطورة

ي             ب الخف ام العی إن ھذه الصفة الخطرة لا تشكل عیباً بالمفھوم الذي تناولتھ أحك

ذي            وت الغرض ال شيء، أو تف ة ال في القوانین المدنیة، فلا تنقص ھذه الصفات من قیم

ل              أُنتِج   تج، مث ن المن صودة م ة المق ي الغای من أجلھ، بل قد تكون ھذه الصفة الخطرة ھ

  .المبیدات الحشریة والمتفجرات

شتري أو          صیر الم اً بتب ائع التزام ى الب ع عل ي المبی رة ف صفة الخط ب ال وترت

المستھلك بأقصى درجات العلم والیقین بھذه الصفة، وبیان طرق الاستعمال المثلى لھذا         



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

سلعة          المبیع الت  ل لل تعمال الأمث ى الاس ؤدي إل اطر وت ذه المخ وقي ھ ب أن  . ي تكفل ت ویج

ستھلك          ت نظر الم یكون ھذا التبصیر بطرق سھلة الإدراك والفھم، واضحة وجلیة، وتلف

  . بمجرد معاینتھ للسلعة التي تحتوي على ھذه الصفة

باع حاجا           شرائھا إش صد ب ذي یق سلعة ال شتري ال زام ھو م ذا الالت دائن بھ ھ وال ت

ص     ھ لفح ي تؤھل ة الت رة الفنی ھ الخب وافر لدی خص لا تت و ش ة، وھ صیة أو العائلی الشخ

د   . المنتجات وما قد یشوبھا من صفات خطرة     شتري فق وزیادة في اتساع نطاق فكرة الم

اً أوسع           شكل نطاق ر ی استبدلھا الفكر القانوني بفكرة المستھلك على اعتبار أن ھذا الأخی

ثلاً        للاستفادة من ھذه الحمای    ى أسرتھ م شتري إل اوز الم ر    . ة حیث یتج تعار الفك د اس وق

  .القانوني مفھوم المستھلك من الفكر الاقتصادي

ام         ي لع ستھلك الأردن ة الم انون حمای ي   ٢٠٠٧وقد عرّف مشروع ق ستھلك ف  الم

ر          تھلاك ویعتب رض الاس ة بغ سلعة أو الخدم شتري ال ھ م ى أن ا عل ة منھ ادة الثانی الم

  .  كل مستفید من السلعة أو الخدمة مستھلكاًلأغراض ھذا القانون

ات             ك المعلوم ذي یمتل ائع الأول ال صفتھ الب أما المدین بھذا الالتزام فھو المنتج ب

ن      والدرایة الكافیة، والأقدر على تبصیر المستھلكین، والذي یملك الوسائل التي تمكنھ م

صور أو غی    ا ھذا التبصیر سواء بالكتابة أو إرفاق النشرات أو ال سؤولیة   . رھ ا أن الم كم

رق      ة والمف ائع الجمل ستورد وب ھ كالم الین ل رین الت ائعین الآخ اتق الب ى ع ع عل م . تق ول

سلعة       ت مزود ال تعرف المادة الثانیة من قانون حمایة المستھلك الأردني المنتج بل عرف

  . بأنھ صانع السلعة ومستوردھا وبائعھا ومصدرھا والمتدخل في إنتاجھا وتداولھا

لعة ینطوي               إلا   ل س ق بك ب أن یرف ھ أوج سادسة من ادة ال أن ھذا المشرع في الم

ى،       تعمال المثل ورة وطرق الاس ھ الخط ین أوج ذیر یب ة تح ى خطورة معین تعمالھا عل اس

ن          م م ھ یفھ صیر إلا أن زام بالتب دون أن تحدد من ھو الشخص الذي یقع على عاتقھ الالت



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

ة   ھذه المادة أن المسؤول ھو المزود للسلعة سوا         ائع جمل ء كان صانعاً أو مستورداً أو ب

  .أو مفرق أو ما سمّاه مشروع قانون حمایة المستھلك الأردني المزود

ار         ل ض صیریة  ( ولكن ھل مسؤولیة ھذا المسؤول مسؤولیة عن فع ي ظل   ) تق ف

سؤولیة     ذه الم ة ھ دد طبیع ح یح انوني واض ص ق ود ن دم وج ود ، ع دم وج ل ع ي ض وف

ا      ، ھلك یبین طبیعتھا قانون نافذ لحمایة المست  ة كم ذه الطبیع ى ھ یتطرق ال فإن البحث س

ة           سیتناول البحث اركان ھذه المسؤولیة وطرق الاعفاء منھا لیصل في النھایة الى خاتم

  تتضمن النتائج والتوصیات وبذلك سیتم تقسیم ھذا البحث الى مبحثین 

ث الاول  لا   : المبح ن الاخ ئة ع سؤولیة الناش ة للم ة القانونی الالتزام الطبیع ل ب

  بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع 

صفة           : المبحث الثاني    الالتزام بال لال ب ن الاخ ئة ع ة الناش سؤولیة المدنی أركان الم

  الخطرة في المبیع 



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

  المبحث الأول
  الطبيعية القانونية للمسؤولية الناشئة

  عن الإخلال بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع
  

بعض  رى ال ب        ی ي تتطل یاء الت ي الأش دد ف ع تتح ي المبی رة ف صفة الخط  أن ال

ادة   ام الم نداً لأحك ة س ي    ) ٢٩١(الحراس ا ف ا یقابلھ ي أو م دني الأردن انون الم ن الق م

ة           وین وحراس ة التك ین حراس ة ب ق بالتفرق اھیم تتعل وا مف ة، وأدخل وانین المقارن الق

. بیع تدخل ضمن حراسة التكوین، واعتبر ھذا البعض أن الصفة الخطرة في الم)١(الھیئة

وقد فاتھم أن كل شيء مھما كانت طبیعتھ یمكن أن یصیر خطراً إذا استعمل بصورة غیر 

ة خاصة        )٢(طبیعیة اج عنای ، وإن أساس ھذه المسؤولیة مقصوراً على الأشیاء التي تحت

ي   وھذا لا ینطبق على الصفة الخطرة في المبیع التي لا ت. )٣(والأشیاء المیكانیكیة  د ف وج

  .الشيء إلا إذا كانت ھذه الصفة مقصودة بالشيء أو إذا أسيء استعمالھ

                                                             
ى      )١( ة عل شيء والرقاب حراسة التكوین أساسھا القدرة على السیطرة على السلوك الداخلي لمكونات ال

ة أو الاستعمال        ة الھیئ ا حراس ارجي     عیوبھ الداخلیة والتدخل بتوقیھا، وأم سلك الخ ة الم ي حمای فھ
الة     : للمنتج، راجع العلوان   ع، رس عبد الكریم سالم علي، الالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبی

جابر محجوب، : علي. ١٧م، ص٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨دكتوراه، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 
ة،          صناعیة المعیب ات ال رار المنتج ن أض ستھلك م لامة الم مان س ة،   ض اھرة، دار النھضة العربی الق

  .٢١٢، ص١٩٩٥
ر            )٢( اھرة، دار الفك ھ الخطرة، الق سببھا منتجات ي ت سرور، محمد شكري، مسؤولیة المنتج عن الأضرار الت

  . وما بعدھا١٦، ص١٩٨٣العربي، 
، ٢٠٠٠، إعداد المكتب الفني في نقابة المحامین، ١المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، ج )٣(

  .٣٣٧ص



 

 

 

 

 

 ٢٧١

دني         انون الم اول الق ذي تن ي وال وذھب اتجاه آخر إلى ربطھا بضمان العیب الخف

واد  لال الم ن خ ھ م ي أحكام ى ٥١٢(الأردن د أن )٥٢١ إل ام نج ذه الأحك تقراء ھ ، وباس

الي وا   ب الم ق بالجان ي یتعل ب الخف مان العی صول   ض مان ح ي ض ل ف صادي المتمث لاقت

صیر      زام بالتب دف الالت ا یھ تعمال، بینم الح للاس ع ص ى مبی ستھلك عل شتري أو الم الم

ھ    وفر فی ع تت ى مبی ستھلك عل شتري أو الم صول الم ى ح ع إل ي المبی رة ف صفة الخط بال

ع،          )١(مقومات الأمان  ي المبی ب ف ة بوجود عی ر مقترن صفة الخطرة غی ، فضلاً عن أن ال

المب صفة       ف صف بال ك یت ع ذل ھ وم ب فی تعمال ولا عی الح للاس ب ص ي الغال ون ف یع یك

رة رة  . )٢(الخط اب الخب ار وأرب د التج ع عن ن المبی نقص ثم ب ی ا أن العی ل )٣(كم  أو یجع

نقص     الشيء غیر صالح للغرض الذي أنتج من أجلھ بیمنا الصفة الخطرة في المبیع لا ت

الح     ون         من ثمن المبیع ولا تجعل المبیع غیر ص د تك ل ق ھ، ب ن أجل د م ذي وج للغرض ال

الغایة من المبیع ھو ما یتوفر فیھ من صفات خطرة یجب على البائع أن یبصر المشتري 

سامة،         واد ال المتفجرات، والم بھا سواء أكانت ھذه الصفة موجودة في المبیع بطبیعتھ ك

ة      صر . أو بسبب سوء الاستعمال كما ھو الحال في الأدوات الكھربائی ائع وأخل   وإذا ق  الب

ي      ق ف ي تتحق سؤولیة الت ة الم ي طبیع ا ھ صفة فم ذه ال شتري بھ صیر الم ھ بتب بالتزام

  مواجھتھ؟

اك رأي               أن ھن صیریة ب ة وتق ى عقدی سؤولیة إل سیم الم لا بد من الإشارة وفي تق

یس          دة، ول في الفقھ لا یعترف بھذا التقسیم، ویرى أن المسؤولیة المدینة مسؤولیة واح

                                                             
عبد الباقي، عمر محمد، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعارف،   )١(

  .٦٢١، ص٢٠٠٤الإسكندریة، 
عبد المنعم موسى، حمایة المستھلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،   :  إبراھیم )٢(

  .٥٥٨، ص٢٠٠٧
  . من مجلة الأحكام العدلیة٣٣٨ المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

صار            ھناك ما یبرر تف    یھم أن ق عل صیریة وھؤلاء یطل ة وتق سؤولیتین عقدی ى م ریعھا إل

  .)١(وحدة المسؤولیة

صیریة      ة وتق سؤولیة عقدی ائي للم سیم الثن رى بالتق سائد ی اه ال إلا أن الاتج

لأن ھناك فرق كبیر بین المسؤولیتین سواء من حیث المصدر ) مسؤولیة عن فعل ضار (

ذار،  ات، أو الإع ة، أو الإثب ین  أو الأھلی ضامن ب ضرر، والت ن ال ویض ع دى التع وم

لال    . )٢(المدینین، والإعفاء، والتقادم   ن الإخ ئة ع وبذلك فإنھ یستبعد أن المسؤولیة الناش

ار أن             ى اعتب بعض إل ب ال ا ذھ ي كم ل ھ دة، ب ة واح بھذا الالتزام ھي مسؤولیة من طبیع

ن   المسؤولیة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبی     سؤولیة ع ع ھي م

و            )٣(فعل ضار،  ر ھ د لا یتغی انوني واح التزام ق لال ب ى الإخ  تلك المسؤولیة التي تقوم عل

الالتزام بعدم الإضرار بالغیر، أما البعض الآخر فقد ذھب إلى تكییفھا على أنھا مسؤولیة 

ن      د م ھ العق تمل علی ا اش اختلاف م ف ب دي یختل التزام عق لال ب ى الإخ وم عل ة تق عقدی

  .اماتالتز

ین                  لة مباشرة ب دم وجود ص لاف ھو ع ذا الخ ارت ھ ي أث سائل الت ومن أبرز الم

ین      صیر، وب ن التب سؤول الأول ع ائع الأول والم و الب انعھا وھ سلعة أو ص تج ال من

ا           د مرورھ شتري إلا بع ذا الم ى ھ صل إل د لا ت المشتري الأخیر خاصة وأن ھذه السلعة ق

جر الجملة، وتاجر المفرق، ثم إن المشتري قد بعدة حلقات تجاریة تتمثل في الموزع وتا    

ى    لا یكون وحده ھو المستھلك الذي یتضرر من عدم التبصیر بالصفة الخطرة، إضافة إل

                                                             
وق الشخصیة             )١( ي، مصادر الحق السرحان، عدنان؛ ونوري، حمد خاطر، شرح القانون المدني الأردن

  .٣٦٦، ٣٦٥، ص٢٠٠٠، ١دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط
ة           )٢( دني، دار الثقاف شر   الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون الم للن

  .١٩٩، ص٢٠٠٦والتوزیع، عمان، 
  .١٨٠ العلوان، عبد الكریم سالم، مرجع سابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

د    ذ العق د تنفی ھ أو عن د أم خلال ل التعاق ق قب زام یتحق ذا الالت ان ھ ا إذا ك لاف فیم أن الخ

  .والتسلیم

ي       اول ف أن    ولإلقاء الضوء على طبیعة ھذا الالتزام نتن ة ب  الدراسة الآراء القائل

إن     ة ف دي، وبالنتیج ر عق زام غی و الت ع ھ ي المبی رة ف صفة الخط صیر بال زام بالتب الالت

زام      الإخلال بھ یترتب علیھ      ذا  الت مسؤولیة عن فعل ضار ،  اضافة للاراء القائلة بأنھ ھ

ة   اول طبیع ة ،ونتن سؤولیة عقدی ب م ھ یرت لال ب إن الإخ ة ف دي وبالنتیج زام عق ذه الت  ھ

  المسؤولیة في ثلاثة مطالب   

سؤولیة             : المطلب الاول    ع م ي المبی صفة الخطرة ف الالتزام بال لال ب المسؤولیة عن الاخ

  عن فعل ضار 

سؤولیة       : المطلب الثاني   ع م ي المبی صفة الخطرة ف الالتزام بال المسؤولیة عن الاخلال ب

  عقدیة 

ث   ب الثال رة ع   : المطل وى مباش ة دع شتري بإقام ق الم ائعین   ح تج او الب ى المن ل

  والاساس القانوني لھذا الحق 

  



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

  المطلب الأول
  المسؤولية عن الاخلال

  بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع مسؤولية عن فعل ضار
صیریة        ار    (ذھب البعض إلى القول بالطبیعة التق ل ض ن فع سؤولیة ع لال  ) م للإخ

ن     بالالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة في المب      ستقل ولا یمك یع، على اعتباره أنھ التزام م

تلخص     ج ت أن یجد أساسھ في المسؤولیة العقدیة، وقد استند أصحاب ھذا الرأي إلى حج

  :فیما یلي

د        : أولاً   ن العق د م ھ لا یتول ھ، وتكوین ستقل عن أن ھذا الالتزام سابق على إبرام العقد وم

تعمال المن    ة باس ات المتعلق ھ، فالبیان شأ عن ا   ولا ین ن مخاطرھ ذیر م ات والتح تج

ذلك                 اج، وك ھ لحظة الإنت ام ب ھ القی ب علی تشكل التزاماً یقع أصلاً على المنتج ویج

زام          شأ الت ول أن ین دم المعق ن ع د، وم ى التعاق فإن الإخلال بھ یعتبر خطأ سابق عل

قبل نشوء سببھ، وبالتالي فإن الالتزام بالتبصیر بطریقة استعمال المنتج والتحذیر   

انون، ولا        من مخ  صوص الق اطره، ھو التزام قانوني غیر عقدي یجد مصدره في ن

یمكن توقیع الجزاء المدني بشأنھ إلا من خلال اعتباره التزاماً عاماً بعدم الإضرار        

ار،         ل ض ن فع سؤولیة ع شوء م ھ ن لال ب ى الإخ ب عل الغیر، یترت سؤولیة (ب م

  .)١ ()تقصیریة

د ولا     إلا أن البعض یرى بأنھ حتى لو افترضنا          ى التعاق ابق عل زام س أن ھذا الالت

ى             ة عل سؤولیة المترتب ون الم ع أن تك ك لا یمن تظھر نتائجھ إلا أثناء تنفیذ العقد، فإن ذل

                                                             
وإبراھیم، . ٤٧٥، ص٢٠٠٣أحمد، خالد جمال، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النھضة، القاھرة،  )١(

. ٣٨٥، ص٢٠٠٧عبدالمنعم موسى، حمایة المستھلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بیروت، 
  . وما بعدھا٨٦وسرور، محمد شكري، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ة رغم أن                   سؤولیة العقدی ا الم رر فیھ الات تتق اك ح ة، لأن ھن سؤولیة عقدی الإخلال بھ م

د      ذ العق اء تنفی د      الخطأ سابق على التعاقد ولا تظھر نتائجھ إلا أثن ي عق ال ف ا ھو الح  كم

ھ،      التأمین، فإذا تم أثناء التنفیذ اكتشاف عدم صحة البیانات المقدمة من جانب المؤمن ل

فإنھ یحق للمؤمن في ھذه الحالة أن یراجع العقد، وأن یعید النظر في مقدار قسط التأمین 

ومات بحیث یصبح ھذا القسط متناسباً مع الخطر الحقیقي وذلك رغم أن عدم صحة المعل

مِحَ للمؤمن                ھ سُ د، أي أن ل التعاق ان قب ھ ك ن إخفائ ھ والناتجة ع التي أدلى بھا المؤمن ل

بمراجعة العقد على أساس الخطأ الذي تم قبل إبرامھ وتحققت المسؤولیة العقدیة رغم أن 

  .)١(الخطأ كان قبل التعاقد

اً  فة    : ثانی ا ص ي بھ سلعة الت ستعملین لل ستھلكین والم ن الم راً م سوا  إن كثی رة لی  خط

شتري    رة الم راد أس ن أف ون م د یكون ل ق ا، ب شترین لھ ن  : م اء، أو م زوجھ، وأبن

شتري         ون الم د لا یك ل ق ھ، ب املین لدی ران، أو الع دقائھ، أو الجی د (أص ) المتعاق

شتریھ   ة       . مستعملاً رئیسیاً لما ی ة الكھربائی شتري الأجھزة المنزلی ثلاً، ی الزوج م ف

  .)٢(لتستخدمھا زوجتھ أساساً

و            ین وھ ضرور مع ین م ت ب ي ربط ي الت دھا ھ صادفة وح د أن الم ذا نج وھك

ا لا      المشتري وبین بائع السلعة الخطرة بعلاقة عقدیة، ولكن الأصل أن المتضرر غالباً م

یكون مشتریاً، لأن المشتري لیس ھو المستعمل الوحید للسلعة، وأغلب الأحیان أن یندر 

ا  تعمالھ لھ ة وق   . اس ي حال ون وف ذا نك الالتزام    وھك لال ب ن الإخ ئ ع ضرر الناش وع ال

ة     سؤولیة عقدی بالتبصیر بالصفة الخطرة على عدة أشخاص في مواجھة مسؤولیتین، م

ر          ة الغی ي مواجھ صیریة ف سؤولیة تق شتري    (في مواجھة المشتري، وم راد أسرة الم أف
                                                             

ة،   )١( ضة العربی دي، دار النھ ضمون العق ستھلك إزاء الم ة للم ة المدنی د، الحمای د محم اعي، أحم  الرف
  .١٨١، ص١٩٩٤القاھرة، 

  . ٦٥، ص١٩٩٠ منتصر، سھیر، الالتزام بالتبصیر، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

رھم   دقائھ وغی ھ وأص اؤه وجیران ض    ...). وأبن اه بع سؤولیة تج ون الم ل أن تك ولا یقب

دار     ال اءت الأق ن ش اه م صیریة، وتج سؤولیة تق سلعة م ستعملین لل ستھلكین والم م

دى            ال إح ن أعم د م ان لا ب ة، وإذا ك سؤولیة عقدی شتري م ذ دور الم صادفة أن یأخ والم

یم         ا التنظ صیریة لأنھ سؤولیة التق ال الم ى إعم المسؤولین على الجمیع فإنھ من باب أول

ة سؤولیة المدنی ام للم ذ)١(الع ا أن ھ صلحة  ، كم ر م شكل أكب ق وب سؤولیة تحق ه الم

ي الأضرار                 سعة ف ذه ال ى ھ ة، وتتجل سؤولیة العقدی ن الم اً م للمضرور لأنھا أوسع نطاق

ن             التعویض ع ضرر ب دث ال زم مح ث یلت انون، حی م الق سؤولیة بحك التي تغطیھا ھذه الم

وي الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع، إضافة إلى أن التعویض یشمل الضرر المعن       

بجانب الضرر المادي، وبطلان شروط تحدید ھذه المسؤولیة، أو لإعفاء منھا فضلاً عن      

ي              ضامن ف لاف الت انون بخ أن التضامن بین المدینین بھذه المسؤولیة مفترض بحكم الق

  .)٢(المسؤولیة العقدیة

ات         دثھا المنتج ي تح رار الت ع الأض ضاع جمی أن إخ رأي ب ذا ال ة ھ ع وجاھ وم

حد تكون فیھ المسؤولیة ذات طبیعة تقصیریة یحقق مصلحة المضرور    الخطرة لنظام مو  

المنتج أم لا        د یربطھ ب اك عق ان ھن ھ لا  . الذي یخضع دعواه لقواعد واحدة سواء ك إلا إن

یمكن تطبیق ھذا النظام في غیبة التدخل التشریعي بالنص على ذلك، لأن خضوع دعوى 

صیر   الالتزام بالتب لال ب ة الإخ ي حال ویض ف ع  التع ي جمی ع ف ي المبی رة ف صفة الخط بال

ھ              ھ الفق تقر علی ا اس ع م شكل مباشر م الحالات لقواعد المسؤولیة التقصیریة یتناقص ب

ابتھ     والقضاء من الاعتراف للمشتري بدعوى المسؤولیة العقدیة ضد البائع في حال إص
                                                             

اھرة، دار          سرور، محمد شكري،    )١( رة، الق ھ الخط سببھا منتجات ي ت رار الت  مسؤولیة المنتج عن الأض
  .٨٧، ص١٩٨٣الفكر العربي، 

ة، دار        )٢( ھ المعیب سببھا منتجات ي ت رار الت ن الأض تج ع سؤولیة المن ط، م سن عبدالباس ي، ح  الجمع
ة،   ضة العربی ضمان       ١٩٣، ص٢٠٠٠النھ تج ب زام المن دى الت دالرحمن، م سن عب دوس، ح ، وق

  .٤٣سلامة في مواجھة مخاطر التطور العلمي، القاھرة، دار النھضة العربیة، صال



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

ذ                ي ھ صفة الخطرة ف شتري بال صیر الم ي تب ا بضرر نتیجة إخلال بالتزام عقدي یتمثل ف

ع دم        )١(المبی ة ع رر نتیج ھ ض ق ب ار إذا لح ل ض ن فع سؤولیة ع دعوى الم ر ب ، وللغی

  . التبصیر بھذه الصفة

ساب            سؤولیتین لح دى الم ضحیة بإح ى الت دعو إل ا ی اك م یس ھن ھ ل ا أن كم

ذه      ت ھ ة إذا كان ضرر، خاص رف المت صلحة الط ق بم ارات تتعل رى لاعتب سؤولیة أخ م

ة   التضحیة على حساب القواعد العامة ا      سؤولیة المدین لتي عرفھا واستقر علیھا فقھ الم

دي       التزام عق لال ب ن إخ سؤولیة ع ار، وم ل ض ن فع سؤولیة ع ى م سمھا إل ي ق وإن . الت

ى               لال عل ائع الإخ لال عرض وق ن خ تم م ا ی تحدید أي المسؤولیتین یجب تطبیق أحكامھ

انون  ي        . الق ل ف انوني یتمث التزام ق لالاً ب شكل إخ ائع ت ذه الوق ت ھ إذا كان رار  ف دم الإض  ع

الالتزام          لال ب بالغیر كنا أمام مسؤولیة عن فعل ضار، أما إذا كانت ھذه الوقائع تمثل الإخ

  .عقدي فإننا نكون في مواجھة مسؤولیة عقدیة

إن المسؤولیة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع تبنى على : ثالثاً

باب        ن أس تج م لازم المن سلوك      النظر إلى ما ی صلة ب ارات مت ى اعتب ضرر، لا عل  ال

لال       ود إخ ق دون وج تج تتحق سؤولیة المن رض أن م ضي أو یفت ا یقت تج مم المن

ع             د البی ى بعق بالتزام عقدي باعتبار أن الالتزام یرتبط بالمبیع أكثر من ارتباطھ حت

ا     صفة، أو م ذه ال ھ بھ م لدی ھ لا عل تِجُ أن ت المن ى وإن أثب ق حت ل وتتحق سھ، ب نف

تج       یترتب لازم للمن ضرر الم  علیھا من خطورة، أي أن المسؤولیة تتحقق بسبب ال

ع           د البی ن عق تِج أو ع لوك المن ن س ئ ع ضرر الناش سبب ال یس ب ر لا  . ول ذا أم وھ

                                                             
انون          )١( ین الق ة ب ة مقارن ع، دراس شيء المبی رة لل  سعد، حمدي أحمد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخط

  . ٤٢٤، ص١٩٩٨، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، )المصري والفرنسي(المدني 



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

ب  . یمكن أن تتسع لھ إلا المسؤولیة عن الفعل الضار   كون المسؤولیة العقدیة تتطل

 .)١(ل عدم التبصیر بھاعلم المدین بالصفة الخطرة في المبیع، وإخلالھ من خلا

یس        ع ول ة المبی ن طبیع إضافة إلى أن اعتبار الإخلال بالالتزام بالتبصیر ناشئ ع

ھ          ى أخرى، لأن سؤولیة عل عن عقد البیع ھو فَرَضٌ لا یصلح أن یكون مصدراً لترجیح م

ھ یفترض                 ا أن ق، كم ا لا یطی دین بم اً للم دائن وإلزام ب ال ھ لجان اً فی یتضمن تحیزاً مبالغ

صیرالت زام بالتب سلامة لا الت اً بال ن  . زام سؤولیة لا یمك ذه الم ل ھ ى أن مث افة إل إض

ا لا            اعتبارھا مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة، بل ھي مسؤولیة تتخطى المسؤولین وھو م

  .یمكن التوصل إلیھ إلا عن طریق تدخل تشریعي ونص قانوني یحكمھ

  المطلب الثاني
  تبصير بالصفة الخطرة المسؤولية عن الإخلال بالالتزام بال

  في المبيع مسؤولية عقدية
الالتزام           لال ب ن الإخ ة ع سؤولیة العقدی ول بالم ى الق ب إل اه الغال ذھب الاتج ی

، ویستند أصحاب ھذا الرأي إلى الحجج والأسانید )٢(بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع

  :الآتیة

ن       إن العقد لا یقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد ف    : أولاً ا ھو م ضاً م اول أی ھ یتن یھ ولكن

صرف   ة الت ة وطبیع رف والعدال انون والع اً للق ستلزماتھ وفق ي )٣(م ع ف د البی ، فعق

ائع         زام الب صر الت فة خطرة لا یقت تج (المبیع الذي یتضمن ص ى    ) المن ط عل ھ فق فی

                                                             
  .٢٥٧وعلي، جابر محجوب، مرجع سابق، ص. ٤٣ن، مرجع سابق، ص قدوس، حسن عبد الرحم )١(
ي  )٢( ابق، ص :  عل ع س وب، مرج ابر محج ابق،   . ٢٥٨ – ٢٠٣ج ع س د، مرج دي أحم عد، حم وس

  . وما بعدھا٧٥ومنتصر، سھیر، مرجع سابق، ص. ٤٢٠ص
  .مدني مصري) ١٤٨/٢(مدني أردني، ) ٢٠٢/٢( المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

ات                 دد المنتج د وتع تحقاق، لأن تعق ع، وضمان التعرض والاس تسلیم الشيء المبی

ا ی ة وم ائع   الحدیث ى الب رض عل بح یف ار أص ن أخط تعمالاتھا م یط باس ة (ح خاص

ا      ) عندما یكون منتجاً   ستھلكین مم لامة الم أن یتخذ جمیع الاحتیاطات التي تكفل س

سلعة             اطر ال ستھلك بمخ صیر الم ذلك تب ھ ل ب علی ار، فیج تتضمنھ السلعة من أخط

ق ال      ا یحق تعمالھا بم ة اس صیره بطریق اطر، وتب ذه المخ ب ھ ة تجن سلامة وكیفی

ا   ة منھ ات المنفع صى درج ا    . وأق د، كم ستلزمات العق ن م ر م زام یُعْتب ذا الالت وھ

ار        ن أخط ستھلك م لامة الم ون س ت أن تك ي أوجب ة الن ارات العدال ھ اعتب تفرض

ستلزمات       ن م اره م ع باعتب السلعة محلاً لالتزام البائع أضافھ القضاء إلى عقد البی

ا عناصر     البیوع الحدیثة التي ترد على أشیاء خطر    ي طیاتھ ل ف ة بطبیعتھا أو تحم

ره        ت نظ ستعمل ولف ذیر الم تم تح م ی ة إن ل ي أي لحظ ق ف ن أن تنطل رة یمك خط

  .)١(إلیھا

اً  صرف          : ثانی ت ت ع تح ع المبی ون بوض دیاً یك اً عق اره التزام ع باعتب سلیم المبی أن ت

شيء              ة ال ع طبیع ق م ا یتف ائق وبم ھ دون ع اع ب ن الانتف المشتري بحیث یتمكن م

اً         الم تعمالاً قلق بیع، وإن عدم تبصیر المشتري بخطورة السلعة یجعل استعمالھا اس

یمكن أن ینقلب وبالاً علیھ وعلى المحیطین بھ في أیة لحظة، وبالنتیجة یكون عدم 

  .)٢(التبصیر إخلالاً بالتزام عقدي ناشئ عن عقد البیع ومرتبط بھ

اً ذ بالطبیع  : ثالث ى الأخ ضائي عل اد الق تقر الاجتھ اه  اس تج تج سؤولیة المن ة لم ة العقدی

وب،              ن عی ات م ي المنتج د ف د یوج ا ق سبب م المشتري عما یلحق بھ من أضرار ب

لال      سبب الإخ ات ب ذه المنتج رار ھ ن أض تج ع سؤولیة المن ول أن م ن الق ا یمك كم
                                                             

  .٢٥٨–٢٥٧صعلي، جابر محجوب، مرجع سابق،  )١(
، ٢٥٦وعلي، جابر محجوب، مرجع سابق، ص. ٤٥، ١٥سرور، محمد شكري، مرجع سابق، ص   )٢(
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 ٢٨٠

سؤولیة             ى م اب أول ن ب ضاً م ي أی ع ھ بالالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبی

تج        عقدیة، وذلك لتوحید     سؤولیة المن م م ي تحك ضاء    . )١(القواعد الت ب الق د ذھ وق

رار      ي ق سیة ف نقض الفرن ة ال دت محكم ث أی اه حی ذا الاتج د ھ ى تأیی سي إل الفرن

زام     ) ٣١/١/١٩٧٣(أصدرتھ بتاریخ   أن الالت ضت ب ي ق قرار محكمة الاستئناف الت

بائع بتبصیر المشترین المحتملین لسلعة على قدر من الخطورة یقع على منتج أو      

سؤولیة        ى الم م عل ذا الحك تئناف ھ ضاة الاس س ق ث أس رة حی سلعة الخط ال

  .)٢(العقدیة

وقد أقام المشتري ھذه الدعوى على المنتج رغم عدم وجود علاقة عقدیة بینھما 

  .حیث كان قد اشترى مادة لاصقة من أحد البائعین سببت لھ ضرراً

اریخ             ادر بت م ص ي حك سیة ف نقض الفرن ة ال أن  ) ٤/٤/١٩٩١(كما قضت محكم ب

سؤولیة        ى الم ؤدي إل تعال ی ة للاش یة القابلی ة بخاص ات المتعلق تج للبیان دیم المن دم تق ع

صیحة               . العقدیة للمنتج  دیم الن ي تق صة ف ي مواجھة شركة متخص م ف ذا الحك وقد جاء ھ

م                ذي ل تَج ال تعال المن سبب اش ھ أضرار ب زارع لحقت حول تربیة الدواجن أقامھا علیھا م

  .)٣(ي إشارة أو بیان حول قابلیتھ للاشتعالیكن قد ذكر أ

ي      اریس ف ة ب ضت محكم صفف     ١٨/٢/١٩٥٧وق اه م صانع تج سؤولیة ال أن م  ب

ات              دم الإدلاء بالبیان سبب ع ن ضرر ب لاءه م ق عم ا یلح ل عم الشعر أو أخصائي التجمی

                                                             
ابق،     )١( ع س وب، مرج ابر محج ي، ج ابق،     . ٢٥٨–٢٥٥ عل ع س د، مرج دي أحم عد، حم . ٤٢٠وس

  .١٩٢وعلوان، عبدالكریم سالم، مرجع سابق، ص
ي، . ١٨٣ أشار لھ الرفاعي، أحمد، مرجع سابق، ص   )٢( ابق، ص    وعل ع س وب، مرج ابر محج . ٢٥٨ ج

  .٧٣ومنتصر، سھیر، مرجع سابق، ص
  .٨٥ الرفاعي، أحمد محمد، مرجع سابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٨١

ة   سؤولیة عقدی ي م ا ھ ضرات وآثارھ ذه المستح ة ھ ة بطبیع ذه . )١(المتعلق رت ھ د أث وق

سؤولیة       ) ھنري مازو (في الفقیھ   القرارات   أن م د ب ى نتیجة تفی الذي أوشك أن ینتھي إل

ذا     المنتج ھي مسؤولیة تقصیریة لولا ما لاحظھ من عدم وجود أحكام في القضاء تؤید ھ

  .)٢(الاتجاه بما دفعھ إلى اعتبارھا مسؤولیة عقدیة متأثراً بذلك في الاجتھاد القضائي

اھین ا   ین الاتج لاف ب ي الخ الالتزام    ولتلاف لال ب ن الاخ سؤولیة ع أن الم ائلین ب لق

ذه                 سم ھ د ح ار فق ل ض ن فع سؤولیة ع ة او م سؤولیة عقدی بالتصبیر بالصفة الخطرة م

م                 سي رق شریع الفرن ن الت سادسة م ادة ال ي الم ام  ٣٨٩(المسئلة المشرع الفرنسي ف  لع

صة   ) ١٩٩٨ ات المخص صحي للمنتج ان ال ة الأم صحیة ورقاب ة ال اص بالرعای والخ

م    للإ ي رق سنة  ٣٧٤نسان والصادر في إطار التوجیھ الأوروب ھ    ١٩٨٥ ل ضت بأن ي ق  الت

افة  ) یجب على المنتج تبصیر المستھلك وإعلامھ بأخطار المنتَج المعلومة المتوقعة     ( إض

اریخ           صادر بت ستھلك ال ة الم انون حمای ن ق ة م ادة الثالث ن الم ى م رة الأول للفق

ھ   ١٨/١٢/١٩٩٢ ى أن نص عل ي ت ب عل ( والت شتري  یج یط الم ي أن یح ائع مھن ل ب ى ك

ا     ) علماً بالمواصفات الأساسیة قبل إتمام العقد  ادة ذاتھ ن الم ة م كما أوجبت الفقرة الثالث

شيء      (أن   تعمال ال شتري شروط اس اك نص       ). یبین البائع للم بح ھن ھ أص د أن ذا نج وھك

شتري   ) البائع(قانوني یلزم المنتِج     ستھلك (بتبصیر الم صفة الخطرة   ) الم ع   بال ي المبی ف

ص    ة ن سؤولیة لمخالف شوء الم ؤدي لن زام ی ذا الالت ھ بھ تعمالھ، وأن إخلال ة اس وبطریق

  .قانوني ملزم بعیداً عن كونھا عقدیة أو تقصیریة

                                                             
امش  ٤٧٢ أشار لھ أحمد، خالد جمال، مرجع سابق، ص    )١( ة      ). ١(، ھ ن محكم صادر ع رار ال ر الق انظ

ي  Versaillesوقرار محكمة استئناف  . ١٤/٢/١٩٧٩استئناف رون في   رار  ، ٢٧/٧/١٩٨٨ ف وق
ي   اریس ف ة ب ابق،      . ٢٠/١١/١٩٩٦محكم ع س الم، مرج دالكریم س وان، عب اً عل ا جمیع ار لھ أش

  .١٩٧–١٩٥ص
  .١٥ سرور، محمد شكري، مرجع سابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

صیر  ) البائع الأصلي(أما في القانون الأردني فلا نجد نصاً خاصاً یلزم المنتج     بتب

ع، وب  ي المبی رة ف صفات الخط ستھلك بال شتري أو الم ا  الم ة، بم تعمالھ الآمن ة اس طریق

یرتب الإخلال بھذا الالتزام تحقق المسؤولیة سوى النص الوارد في المادة السادسة من       

سنة          ستھلك ل ة الم ھ    ٢٠٠٧مشروع قانون حمای ضي بأن ي تق ل    ( والت ق بك ب أن یرف یج

ى             تعمال المثل ین أوجھ الخطورة، وطرق الاس ذیراً یب سلعة یشكل استعمالھا خطورة تح

شكل  حب سؤولیة   ). واض ت الم ا إذا كان ث فیم رورة للبح اك ض ود ھن نص لا یع ذا ال وبھ

الناشئة عن عدم التبصیر مسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة عن فعل ضار، فھذا النص یوحد 

ص    ة ن سبب مخالف صیر ب الالتزام بالتب لال ب ة الإخ ي حال نھض ف ا ت سؤولیة ویجعلھ الم

شروعاً   . عقدیةقانوني آمر دون النظر إلى أنھا تقصیریة أو        ا زال م ولكن ھذا القانون م

ة          ن طبیع ث ع ن البح وغیر معمول بھ وإلى أن یصبح ھذا المشروع قانوناً نافذاً فلا بد م

  .المسؤولیة الناشئة عن الإخلال بالتبصیر في النصوص القانونیة الأردنیة

ادة     ھ         ) ٢٠٢/٢(تنص الم ي أن دني الأردن انون الم ن الق ى    (م د عل صر العق لا یقت

انون والعرف                   إ اً للق ستلزماتھ وفق ن م ا ھو م اول م ھ یتن ھ ولكن لزام المتعاقد بما ورد فی

واستناداً لھذا النص فإن أثر العقد یرتب على المتعاقد التزامات أساسیة تكون ). والعدالة

اً       د وفق ستلزمات العق ن م واردة فیھ بشكل صریح، بالإضافة إلى التزامات أخرى تعتبر م

سلامة          للقانون والعرف    زام بال ستلزمات الالت ذه الم ن ھ ا، وم نص علیھ ة دون ال والعدال

دد          اطر تھ ى مخ ذھا عل ي ینطوي تنفی ود الت الذي یجب الاعتراف بوجوده في بعض العق

خاص   ل الأش د نق ل عق ھ مث صھ أو مال ي شخ د ف ذي  . المتعاق ع ال د البی ضاً عق ھ أی ومثل

اً      ائع التزام اتق الب ى ع ي عل رة تلق فة خط ھ ص ضمن محل ذه   یت شتري بھ صیر الم  بتب

ذاً        اره تنفی د باعتب ستلزمات العق ن م صیر م ذا التب ر ھ ھ، ویعتب ذیره من ورة وتح الخط

ود         ذه العق ل ھ ا مث ذه      . للالتزام بالسلامة، التي توجبھ اً لھ زام وفق ذا الالت لال بھ وإن الإخ

  .المادة یعتبر إخلالاً عقدیاً مصدره یترتب علیھ مسؤولیة عقدیة



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

ادة    ا أن الم ھ  ) ٢٠٢/١(كم ضي بأن ھ     (تق تمل علی ا اش اً لم د طبق ذ العق ب تنفی یج

صر  ). وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة   والتحلي بحسن النیة وإعمال مبدئھ لا یقت

اده       ة انعق شمل مرحل د لی ل یمت د ب ذ العق ة تنفی ى مرحل زام   . عل د الالت ى المتعاق ب عل فیج

ر، منذ لحظة انعقاد العقد وحتى تنفیذه، بالصدق والأمانة وحسن النیة تجاه المتعاقد الآخ

د  ى التعاق سابقة عل ة ال ن المرحل ضلاً ع ات  . ف ة الإدلاء بالبیان سن النی ات ح ن موجب وم

تعمالھ خطورة           ة اس ي طریق ع أو ف ذا المبی الضروریة عن المبیع، وخاصة إذا كان في ھ

ي من المنتج أن قد تمس سلامة المشتري إذا لم یُبَصَّر بھا، وبذلك فإن حسن النیة یقتض  

ا     یُبَصِّر المتعاقد وتفرض علیھ التزاماً بالتبصیر یجعل الإخلال بھ إخلالاً بالتزام عقدي بم

  .یترتب علیھ مسؤولیة عقدیة

ي            ا ھ ة فم ة عقدی ي علاق ھ مباشرة ھ شتري من إذن فالعلاقة بین المنتج والذي ی

دءاً     سلة ب ود المتسل ة العق ي حلق رین ف شترین الآخ ین الم ة ب اجر  العلاق م ت الموزع ث  ب

ك          ى ذل ت عل ر؟ أجاب شتري الأخی اره الم ستھلك باعتب م الم ة، ث اجر التجزئ م ت ة، ث الجمل

ھ       ) ٢٠٧(المادة   ى أن نص عل ي ت ي الت دني الأردن اً    (من القانون الم د حقوق شأ العق إذا أن

ي               ف ف ى الخل ل إل وق تنتق ذه الحق إن ھ اص، ف ف خ ى خل شخصیة تتصل بشيء انتقل إل

ا             الوقت الذي ینت   م بھ اص یعل ف الخ ان الخل ستلزماتھ وك ن م ت م شيء إذا كان ھ ال قل فی

  .)١()وقت انتقال الشيء إلیھ

الالتزام      وبناء على ما تقدم فإننا نتوصل إلى أن المسؤولیة الناشئة عن الإخلال ب

ة               سؤولیة عقدی ي م ي ھ دني الأردن انون الم ي الق بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع ف

  .والخلف الخاصبین أطراف العقد 

  

                                                             
  .١٦ و١٥ص: انظر لاحقاً )١(
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  المطلب الثالث
  حق المشتري في إقامة دعوى مباشرة

  على المنتج أو البائعين والأساس القانوني له
ع              ي المبی صفات الخطرة ف تقوم مسؤولیة المنتج بصفتھ بائعاً محترفاً وعالماً بال

شتري          ة الم ي مواجھ سب الأصل ف صفة بح ذه ال في حالة إخلالھ بالتزاماتھ بالتبصیر بھ

ولكن في أغلب الأحوال .  مباشرة سنداً لمبدأ نسبیة أثر العقد الذي لا یلزم إلا عاقدیھ   منھ

ضمن        وع، تت فإن السلعة لا تصل إلى المشتري الأخیر لھا إلا بعد سلسلة تعاقدیة من البی

ة         ار التجزئ وكلاء والموزعون وتج ة      . إضافة للمنتج ال شتري إقام ذا الم ستطیع ھ فھل ی

ى الم    ك،        دعوى مباشرة عل ضي ذل صلحتھ تقت د، لأن م ر العق سبیة أث دأ ن اً لمب تج خلاف ن

خاصة وأن المنتج ھو المسؤول أساساً عن التبصیر بالصفة الخطرة في المبیع؟ للإجابة 

ق          واز ح دى ج ن م رع الأول ع ي الف دث ف رعین نتح ي ف ھ ف ساؤل نتناول ذا الت ن ھ ع

رع    ي الف تج، وف ى المن رة عل وى مباش ة دع ر إقام شتري الأخی ن  الم دث ع اني نتح  الث

  .الأساس القانوني لھذا الحق

  الفرع الأول
  حق المشتري الأخير بإقامة دعوى مباشرة على المنتج أو البائعين

یرفض جانب من الفقھ وخاصة الفقھ التقلیدي حق المشتري الأخیر بإقامة دعوى 

ر  مباشرة على المنتِج أو البائعین السابقین، ویستند ھذا الجانب إلى القول ب         أن ذلك یعتب

ھ       ى بائع خروجاً على مبدأ نسبیة أثر العقد الذي لا یجوز للمشتري الأخیر الرجوع إلا عل

صیر          الالتزام بالتب ھ ب المباشر لمطالبتھ بالتعویض عن الضرر الذي لحق بھ نتیجة إخلال

سابقین أو               ائعین ال ن الب ى أي م ي الرجوع عل ب ف ع، وإذا رغ ي المبی بالصفة الخطرة ف



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ضار     المنتج ف  صیریة  (لیس أمامھ إلا دعوى المسؤولیة عن الفعل ال سؤولیة التق ، )١()الم

وإذا رجع المشتري الأخیر بالضمان على بائعھ المباشرة فإن لھذا الأخیر أن یرجع بدوره 

على من باعھ وفقاً للقواعد العامة في الرجوع، وھكذا تتعدد دعاوى الرجوع من بائع إلى 

 )٣(أما الاتجاه الحدیث. )٢()البائع الأول(صفتھ البائع الأساسي آخر حتى تصل إلى المنتج ب

فیرى حق المشتري الأخیر، بإقامة دعوى مباشرة على المنتج، أو على أي من البائعین     

صیر          لال بالتب السابقین یطالب بمقتضاھا بالتعویض عما أصابھ من ضرر من جراء الإخ

سؤولیة مسؤولیة عقدیة لا بد من توسیع باعتبار أن ھذه الم. بالصفة الخطرة في المبیع 

ع    دائرتھا لتمتد لیس فقط إلى الأشخاص المرتبطین بعلاقة عقدیة مباشرة وإنما إلى جمی

سمح             ث ی د، حی الأشخاص الذین تتابعت عقودھم في شكل سلسلة وردت على شيء واح

ى    ولاً إل سلة وص ذه السل ات ھ ن حلق ة م ى أي حلق الرجوع عل نھم ب رر م ھ ض ن لحق لم

  .ولو لم تكن ھناك علاقة عقدیة مباشرة تربط بینھما) وھو المنتج(فھا الأخیر طر

ة،         ار التجزئ م تج ة المباشرة ھ ومن منظور عملي فإنھ وإن بدا أن أطراف العلاق
ة               ي العلاق راً ف ون دوراً كبی ین یلعب إلا أن ما تجري علیھ الأمور في الواقع ھو أن المنتج

فالمنتِج ھو الذي یحث المستھلك .  دور تجار التجزئة  مع المستھلكین یتضاءل إلى جانبھ    
اول          ضاعة ویح ذه الب ا لھ روج فیھ ي ی ضخمة الت عن شراء المنتَج عن طریق الدعایة ال
ة        اجر التجزئ ي یعرضھا ت أن یكسب ثقة المستھلك الذي یختار السلعة من بین السلع الت

ة، وعلیھ فإن المنتج یؤدي متأثراً بدعایة المنتج لھا دون أن تعنیھ شخصیة تاجر التجزئ
عن طریق الدعایة دوراً یقترب كثیراً من دور المتعاقد الذي یوجھ إیجاباً عاماً للجمھور       

                                                             
ت،             )١( ة الكوی ات جامع ة، مطبوع الأھواني، حسام الدین، عقد البیع في القانون الكویتي، دراسة مقارن

  .١١٩وسرور، محمد شكري، مرجع سابق، ص. ٦٨٩، ص١٩٨٩
المشاقبة، جابر، الحمایة المدنیة للمستھلك من عیوب المنتجات الصناعیة، رسالة ماجستیر، جامعة   )٢(

  .٣٥، ص٢٠٣آل البیت، 
ابق، ص   )٣( ع س وب، مرج ابر محج ي، ج ابق، ص  . ٥٢ عل ع س د، مرج دي أحم عد، حم . ٤٠٩وس

  .١٩٣سابق، صوالعلوان، عبدالكریم سالم، مرجع 
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دد                ر ع ث أكب صد ح ین بق ستھلكین المحتمل صوص للم ذا الخ ي ھ اً یوجھ ف وإیجاباً خاص
  .)١(منھم على شراء منتجاتھ

ا    وھكذا فإنھ ومن الناحیة العملیة وبصرف النظر عن العلا     ة بمفھومھ ة التعاقدی ق
ین أن     –القانوني الدقیق    ي ح  فإن الأمور تسیر كما لو أن المستھلك یتعاقد مع المنتج، ف

تج          ین المن ل ب ة وص شكل إلا حلق ذي لا ی ة ال اجر التجزئ ع ت ون م رة تك لتھ المباش ص
  .)٢(والمستھلك بما یبرر رجوع المستھلك على المنتج مباشرة

  :ديد من المزاياوتحقق الدعوى المباشرة الع
ر       .١ ستھلك (أن رجوع المشتري الأخی صفتھ           ) الم ائع ب ذا الب م رجوع ھ ائع ث ى الب عل

دد   ) البائع الأصلي(مشتریاً على بائعھ وھكذا إلى أن تصل إلى المنتج     ى تع یؤدي إل
  .)٣(الدعاوى بما یترتب علیھ إضاعة للوقت والجھد والنفقات

ست  (یتجنب المشتري الأخیر     .٢ ستھلك أو الم ھ     ) عملالم د مع لاس المتعاق سار أو إف إع
بما تحقق لھ الدعوى المباشرة . مباشرة، ھذا فضلاً عن مزاحمة دائني ھذا المتعاقد

يء            صومة المل ار خ تج باختی ائعین أو المن ضمانة أكبر في الرجوع على أي من الب
 .)٤(منھم والذي یكون في أغلب الأحیان ھو المنتج

ة ا    .٣ ي مواجھ ر ف اء المباش صي      إن الادع ى التق رص  عل ى الح یدفعھ إل تج س لمن
ھ             م أن ھ یعل ذلك لأن وم ب ا، ویق والبحث عن الصفات الخطرة في منتجھ والتبصیر بھ
ھ      لن یفلت من المسؤولیة عن التعویض جراء تتابع البیوع خاصة وأنھ یفترض فی

 .أنھ الأعلم بھذه الصفات

                                                             
  .٣٦والمشاقبة، جابر، مرجع سابق، ص. ٧٦،٧٧ سرور، محمد شكري، مرجع سابق، ص )١(
  .١٩٢ علوان، عبدالكریم سالم، مرجع سابق، ص )٢(
  .٦٨٠الأھواني، حسام الدین، مرجع سابق، ص )٣(
  .٣٧ المشاقبة، جابر، مرجع سابق، ص )٤(
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  الفرع الثاني
  الأساس القانوني لحق المشتري

  ى المنتج أو على البائعينفي رفع دعوى عل
ي              ر ف شتري الأخی ق الم ھ ح وم علی ذي یق اختلفت الآراء في الأساس القانوني ال

ھ       ائعین لمطالبت ن الب ى أي م ائع الأول أو عل صفتھ الب تج ب ى المن ر عل اء المباش الادع

ع،               ي المبی صفة الخطرة ف صیره بال دم تب ھ نتیجة ع ق ب ذي لح بالتعویض عن الضرر ال

  :الآراء نظریات مختلفة نجد أساسھا فیما یليحیث تبنت ھذه 

ر   : أولاً صلحة الغی ى  . ذھب البعض إلى أن ھذه الدعوى أساسھا الاشتراط الضمني لم عل

ھ              ساب خلف ھ لح شترط علی ا ی تِج إنم فرض أن المشتري الأول حین یتعاقد مع المن

ي المبی         ع الخاص أن یسمح للمضرور منھم نتیجة لعدم التبصیر بالصفة الخطرة ف

  .)١()المنتج(أن یقیم دعوى مباشرة في مواجھة ھذا السلف 

وز أن           ر یج صلحة الغی تراط لم ن الاش ع م ون المنتف ة ك ذه النظری ورغم وجاھة ھ

ت أن                 ستطاعاً وق ا م ان تعیینھم ى ك د مت ت العق ا وق م یعین ة ل صاً أو جھ یكون شخ

ادة      ام الم ن ال ) ٢١٢(ینتج العقد أثره طبقاً للمشارطة وسنداً لأحك دني   م انون الم ق

وق    الأردني، إلا أن الاشتراط لمصلحة الغیر یجب أن یكون باسم المشترط على حق

راض       ن افت ر ولا یمك صلحة الغی شترط لم شترطھا الم ا ی صوص علیھ ددة من مح

اً                 ر، وفق صلحة الغی تراطاً لم ا اش د واعتبارھ ي العق ا ف صوص علیھ حقوق غیر من

ا  ) ٢١٠/١(للمادة   لا أس تراط لا    مدني أردني وبذلك ف تراط ضمني لأن الاش س لاش

  .یكون إلا على حقوق صریحة ومنصوص علیھا

                                                             
  .٧٢منتصر، سھیر، مرجع سابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

اجر      : ثانیاً ن ت شتریھا م ا ی نظریة النیابة الضمنیة التي تفترض أن مشتري السلعة حینم

ع        دد المبی ذي یح ا ال ن منتجھ اً ع ر نائب ذا الأخی ار ھ روج باعتب ا ی ة، إنم التجزئ

ى       والثمن، والذي وجھ من خلال دعایتھ الت   اً إل سلعة إیجاب ا لل ن طریقھ روج ع ي ی

اب   ذا الإیج وا ھ د قبل رون ق سلعة یعتب ائھم ال ذین باقتن ین ال ستھلكین المحتمل . الم

وم الموزع       ة  (فینشأ بینھم وبین المنتج عقد مباشر یق اجر التجزئ ب   ) ت دور النائ ب

  .)١()المنتج(الذي یعبر عن إرادة موكلھ 

ع ا         رأي الواق ذا ال ي ھ ي معظم        ویخالف ما جاء ف ة ف اجر التجزئ ھ ت تفظ فی ذي یح ل

سابھ          ع لح ات البی ة   . الأحیان باستقلال تام إزاء المنتج، ویباشر عملی ا أن النیاب كم

صر دور      ضمونھا وینح ن م الضمنیة تفرغ العلاقة بین المستھلك وتاجر التجزئة م

  .ھذا الأخیر في إبرام العقد دون سؤالھ عن تنفیذه

اً  س : ثالث ضاء الفرن تقر الق د   اس رة ض دعوى مباش ر ب شتري الأخی راف للم ى الاعت ي عل

ك              ساً ذل تج، مؤس ى المن صل إل ى ی سابقین حت ائعین ال البائع المباشر لھ، وضد الب

على فكرة الملحقات حیث لا ینزل المنتج كبائع أصلي للمشتري عن الشيء المبیع  

تعمالھ ومنھ        ة لاس صفة دائم دت ب ي أع ھ الت ن ملحقات ھ ع زل ل ا ین سب، وإنم ا فح

ذي           ضرر ال ن ال ا دعوى التعویض ع ي أھمھ ع والت الدعوى الناشئة عن عقد البی

ھ    . یصیب المشتري الأخیر نتیجة الإخلال بالتبصیر      دى الفق ائدة ل وھذه النظریة س

  .)٢(والقضاء المصري

                                                             
  .٧٨، ٧٧مد شكري، مرجع سابق، صسرور، مح )١(
ع              )٢( ة م ارة الدولی انون التج ي ق الحاج، محمد عبدالقادر، مسؤولیة المنتج والموزع، دراسة مقارنة ف

ة،    ع     . ٨٨، ص١٩٨٣المقارنة بالفقھ الإسلامي، دار النھضة العربی دین، مرج سام ال واني، ح والأھ
  .٦٩٠سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ھ    وھذا رأي لا غبار علیھ فیما یتعلق بأطراف العقد والخلف الخاص والمنتفع ولكن

  . من الأحواللا یشمل الغیر بأي حال

سابقین      : رابعاً یرى البعض أن رجوع المشتري الأخیر على المنتج أو أي من البائعین ال

د،              ى محل واح رد عل ود ت ذه العق ع ھ دة فجمی ة واح یكون في إطار مجموعة عقدی

ى           م إل ستورد، ث ى الم تج إل ن المن حیث تنتقل السلعة مع ما یصاحبھا من ضمان م

فالطابع العقدي ھو الذي . جزئة وصولاً إلى المستھلك  تاجر الجملة ثم إلى تاجر الت     

ة ود المتتابع سلة العق سود سل دیلاً  . ی رض تع ا تفت ات فإنھ ذه العلاق دت ھ وإذا وج

باعتباره طرفاً في ) المستھلك(لمبدأ نسبیة أثر العقد، وعلیھ فإن المشتري الأخیر       

ت            ن المن ى أي م ائعین  ھذه المجموعة العقدیة الواحدة یستطیع الرجوع عل ج أو الب

ھ       ق ب السابقین بدعوى عقدیة مباشرة یطالب فیھا بالتعویض عن الضرر الذي لح

ع            ي المبی صفة الخطرة ف ي ال د   (نتیجة إخلال المنتج بالتزامھ بالتبصیر ف محل عق

دة ة الواح ة العقدی تج ) المجموع ع المن رة م د مباش م یتعاق ھ ل م أن داخل . رغ لأن ت

  .)١(تمثل بدیلاً عن التعاقد المباشرالعلاقات في المجموعة العقدیة 

ر         شتري الأخی ز للم اً یجی ر أساس ي تعتب سابقة الت ات ال تعراض النظری د اس بع

الرجوع مباشرة على المنتج أو أي من البائعین السابقین بدعوى التعویض   ) المستھلك(

ع        ي المبی صفة الخطرة ف صیر بال . عن الضرر الذي لحق بھ نتیجة الإخلال بالالتزام بالتب

فقد وجدنا أنھا جمیعاً عرضة للنقد، ونرجح من بین ھذه النظریات نظریة الملحقات التي 

ادة        ا الم صت علیھ ة ن ذه النظری ة وأن ھ انوني خاص ق الق ات للمنط رب النظری د أق تع

إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصیة (من القانون المدني الأردني، التي تنص على أنھ      ) ٢٠٧(

 إلى خلف الخاص، فإن ھذه الحقوق تنتقل إلى ھذا الخلف في تتصل بشيء انتقل بعد ذلك

                                                             
  .١٩٣بدالكریم سالم، مرجع سابق، صالعلوان، عو. ٣٩ المشاقبة، جابر، مرجع سابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

الوقت الذي ینتقل فیھ الشيء إذا كان من مستلزماتھ وكان الخلف الخاص یعلم بھا وقت       

  .انتقال الشيء إلیھ

نداً     وق س ال الحق ات وانتق ة الملحق ي بنظری انون الأردن ذ الق د أخ ذلك فق   وب

سي  انون الفرن لاف الق ى خ ة عل ذه النظری صلة  لھ وق المت ال الحق رف انتق م یع ذي ل  ال

ضاء         )١(بالشيء محل العقد إلى الخلف الخاص      ھ والق ا الفق ذ بھ د أخ ك فق ا، ورغم ذل  بھ

  .)٢(الفرنسي

ین      يء مع ى ش اً عل اً عینی ستخلفھ حق ن ی سب مم ن یكت و م اص ھ ف الخ والخل

شيء              ذا ال ق بھ د یتعل ل  كالمشتري والموھوب لھ والمنتفع، فإذا عقد المستخلف عق انتق

اص          ر   )٣(ما یترتب على ھذا العقد من حقوق والتزامات إلى الخلف الخ شتري الأخی  والم

ائع الأول          ) المستھلك( ھو خلف خاص لكل من سبقھ من المشترین حتى الوصول إلى الب

وھو المنتِج الذي ینتقل إلیھ حق المشتري الأخیر في تبصیره بالصفة الخطرة في المبیع 

ع   (ي المبیع   باعتباره حقاً یتصل ف    ستلزماتھ   ) محل عقد البی ن م دعوى   . وھو م ا أن ال كم

التي تحمي ھذا الحق ھي من مستلزمات العقد وتتصل بھ، وبالنتیجة فإنھا تنتقل إلى ھذا 

ھ الرجوع     الخلف كما تنتقل إلیھ كافة الحقوق الأخرى المتصلة بعقد البیع، وبذلك یحق ل

  .على المنتج سنداً لھذا الحق

  

                                                             
  .٤٠المشاقبة، جابر، ص )١(
  .انظر سابقاً، ص )٢(
  .٢٤٢، ص١ المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، ج)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٩١

  ثانيالمبحث ال
  أركان المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال
  بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع

  
صفة     صیر بال الالتزام بالتب لال ب ة للإخ سؤولیة المدنی ن الم دیث ع ضي الح یقت

الخطرة في المبیع، أن نتناولھا من خلال أركانھا، وبما أننا توصلنا إلى نتیجة مفادھا أن 

ستھلك أو          ھذا الالتزام  ة الم ي مواجھ  ھو التزام عقدي یقع على عاتق المنتج أو البائع ف

سؤولیة      ان الم ا أرك ي ذاتھ سؤولیة ھ ذه الم ان ھ إن أرك ع، ف اص أو المنتف ف الخ الخل

م       ذ لازم ل د صحیح ناف العقدیة بشكل عام، وقیام المسؤولیة العقدیة یفترض أن ھناك عق

ادة     یقم المدین بتنفیذه، خلافاً لأحكام الف    ن الم ى م رة الأول دني    ) ٣٥٥(ق انون الم ن الق م

ان    (الأردني التي تنص على أنھ       ى ك اً مت یجبر المدین بعد إعذاره على تنفیذ التزامھ عین

ز أن     ). ذلك ممكناً  ي     (وتطبیقاً لذلك فقد قررت محكمة التمیی ب ف ة تترت سؤولیة العقدی الم

ن الع        ئ ع ھ الناش دین بالتزام د العاق اء أح دم وف ة ع د     حال انبین وبع زم للج ذ المل د الناف ق

ذاره تج   . )١()إع سؤولیة المن ي م ة ف سؤولیة العقدی ان الم ائع(وأرك ھ ) أو الب ن إخلال ع

دم       رة، أو ع صفة الخط صیر بال دم التب ي ع ل ف رة تتمث صفة الخط صیر بال الالتزام بالتب ب

ئة     ار الناش ستعملھ الأخط ع أو م ستھلك المبی ب م م یجن ا ل صیر، بم ذا التب ة ھ ن كفای ع

دي أ العق و الخط ذا ھ تھلاكھ، ھ تعمالھ أو اس رر . اس لال ض ذا الإخ ى ھ ب عل م أن یترت ث

ضرر           )المستھلك(یلحق بالمشتري    تج وال أ المن ین خط ببیة ب ة س ، وأن یكون ھناك علاق

                                                             
  .٢٧٣٩، ص١٩٩٤، مجلة نقابة المحامین، سنة ٣٣٦/٩٣تتمیز حقوق رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

دین            ى الم دائن إل ھ ال ب أن یوجھ ذي یج ذار ال شرط الإع الذي أصاب المشتري، إضافة ل

  .المسؤولیة سابقة لأوانھابشأن ھذا الخطأ وإلا كانت دعوى 

د أن                  ك لا ب ل ذل ن قب ستقل ولك ب م ي مطل ان ف ذه الأرك ن ھ ن م وسنتناول كل رك

الالتزام            ھ ب ھ بإخلال ھ بخطئ تج یخطره فی ى المن شتري إل نشیر بأن توجیھ الإنذار من الم

ھ                دوى من ھ لا ج ة، لأن ذه الحال ي ھ اً ف یس مطلوب ع ل ي المبی بالتبصیر بالضفة الخطرة ف

ھ    ) ٣٦٢(حكام المادة   سنداً لأ  لا ضرورة  (من القانون المدني الأردني التي تنص على أن

ل   : لإعذار المدین في الحالات التالیة  دٍ بفع إذا أصبح تنفیذ الالتزام غیر ممكن أو غیر مج

دین        ). الدائن تج (لأن الھدف من الإنذار ھو دعوة الم صیر     ) المن ھ بالتب ذ التزام ى تنفی إل

دث          ونفي مظنة التسامح مع    ا نتح ا أنن ذ، وبم ان التنفی راض لإمك ذا افت أخیر، وھ ھ في الت

دوى           لا ج ذ ف ر دون تنفی دین تم ا الم ذات، وتركھ ة بال عن تنفیذ كان واجباً في فترة معین

  وسنتناول ھذا المبحث في مطلبین . )١(من الإنذار

  تھ الخطأ في الالتزام بالتبصیر في الصفة الخطرة في المبیع واثبا: المطلب الاول 

الضرر الناشىء عن الاخلال بالالتزام بالتبصیر في الصفة الخطرة : المطلب الثاني 

  في المبیع 

  

                                                             
  .٩١الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

  المطلب الأول
  الخطــأ في الالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع وإثباته

دي            ھ العق ذ التزام م بتنفی یعتبر المدین قد ارتكب خطأً عقدیاً بحق الدائن إذا لم یق

ي  أخر ف اً  أو ت ذاً جزئی ذه تنفی ب، أو نف شكل معی ذه ب ذه أو نف و  )١(تنفی اره فھ ا معی ، وأم

شابھة          روف م ي ظ د ف اد إذا وج شخص المعت ھ ال ذي لا یأتی سلوك ال ي ال راف ف الانح

دین    )٢(للظروف المحیطة بالمدین  ب الم ي جان أ ف . ، وأما إثباتھ فیتطلب إثبات وقوع الخط

ذه وإثبات    صفة       فكیف یمكن إسقاط أحكام الخطأ ھ صیر بال زام بالتب ي الالت أ ف ى الخط ھ عل

  :الخطرة في المبیع؟ ونجیب عن ھذا السؤال بالفرعین التالیین

  .ماھیة الخطأ في الالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع: الفرع الأول

  .إثبات الخطأ في الالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع: الفرع الثاني

  

  الفرع الأول
  ية الخطأ في الالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيعماه

ل                ام بعم زام موضوعھ القی و الت ع ھ ي المبی صفة الخطرة ف الالتزام بالتبصیر بال

  :ویتخذ خطأ المنتج فیھ صور متعددة یمكن جمعھا في صورتین ھما

                                                             
و )١( ي، ج        الجب دني الأردن انون الم رح الق ي ش وجیز ف د، ال ین محم شر  ١ري، یاس ة للن ، دار الثقاف

  .٤٠٣، ص٢٠٠٨والتوزیع، عمان 
وق الشخصیة،           )٢(  السرحان، عدنان وخاطر، نوري حمد، شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحق

  .٣١٣، ص٢٠٠٠، ١دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

ة،            .١ ة أو خاطئ ات كاذب ات ومعلوم تج بیان دیم المن ل بتق  الإخلال الإیجابي الذي یتمث

ى   . )١(فیُظھر المبیع على غیر حقیقتھ     فإن قام البائع أو المنتج بھذا الأمر وأدى إل

ائع أو      إن الب ات ف إصابة المشتري أو المستعمل بالضرر بسبب إتباعھ لھذه البیان

التعویض      زم ب سیماً ویلت أ ج ضت   )٢(المنتج یكون قد ارتكب غشاً أو خط ذلك ق ، وب

ي    سیة ف نقض الفرن ة ال ر     ب٣/٥/١٩٨٦محكم ي ذك ادة الت انع الم سؤولیة ص م

ا              ى قابلیتھ شیر إل م ی اً، ول اء تلقائی ة للإطف صانعھا أنھا عازل جید للحرارة وقابل

ار          ى انھی ذي أدى إل ق ال شار الحری للاشتعال، حیث ساعدت ھذه القابلیة على انت

  .)٣(مصنع استعملت ھذه المادة في إنشائھ

صیر والت     .٢ زام بالتب ن     صورة الإخلال السلبي للالت دین ع سكوت الم ق ب ي تتحق

ون       اطره، أو أن تك ب مخ ة لتجن ع واللازم ن المبی ة ع ات الھام دیم البیان تق

، وتطبیقاً لذلك فقد قضت )٤(البیانات مقتضبة وموجزة لا تكفي لتبصیر الدائن 

اریخ     سیة بت نقض الفرن ة ال دھان  )٢٣/٤/١٩٨٥(محكم تج ال سؤولیة من ، بم

ش    ت بالم ي لحق رار الت ن الأض د ع ائع   الجدی ل الب ن قب صیره م دم تب تري لع

ا               ق بھ م یرف ث ل ھ، حی ادة واحتیاطات ذه الم تعمال ھ ن اس ة ع بالبیانات اللازم

ات      ذه البیان اریخ      . )٥(نشرة تتضمن ھ ضت بت ا ق أن  ٥/١/١٩٩٩كم ة  ( ب طریق

                                                             
  .٤٧٨مال، مرجع سابق، صأحمد، خالد ج )١(
  .٢٠١العلوان، عبد الكریم سالم علي، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص )٢(
ابق، ص   )٣( ع س د، مرج دي أحم عد، حم د    . ٤٥٦س ل التعاق زام قب ي، الالت دالعزیز المرس ود، عب وحم

  .١٥٦، ص٢٠٠٥بالإعلام في عقد البیع في ضوء الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، دراسة مقارنة، 
ابق، ص      )٤( ع س ال، مرج د جم د، خال ابق، ص      . ٤٧٨أحم ع س عید، مرج د س دي أحم عد، حم ، ٤٥٦وس

٤٥٧.  
ابق، ص      )٥( ع س الم، مرج دالكریم س وان، عب ھ العل ار ل ابق،    . ٢٠٣أش ع س د، مرج دي أحم عد، حم وس

  .٤٦٠ص



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

دواء              ذا ال ستعملي ھ ضع م م ت ھ ل ة ب استخدام الدواء المدونة بالنشرة المرفق

ذوا ح     رھم لیأخ ن أم ة م ى بین ة    عل ي حال ول ف ار الامب ال انفج ن احتم ذرھم م

 .)١()تجاوز مدة الغلیان المشار إلیھا في النشرة

أ      ور الخط ن ص ورة م ت أي ص ة إذا تحقق تج العقدی سؤولیة المن ق م وتتحق

ع،        ي المبی رة ف صفة الخط التبصیري سواء تعمد الخطأ في عدم تبصیر المشتري بال

ك ي ذل ل ف صّر وأھم تج بإ. أو ق أ المن ن خط ان  ولك ا إذا ك د فیم ھ یعتم ھ بالتزام خلال

ة   ذل عنای اً بب صیر التزام ھ بالتب یلة(التزام زام بوس ة  ) الت ق نتیج اً بتحقی أو التزام

دائن،    )التزام بغایة ( ، وللتمیز بین ھذین النوعین من الالتزام أھمیة بالغة بالنسبة لل

تج (حیث یكفي فیھ لإثبات مسؤولیة المدین    ة  ا   ) المن ق النتیج دم تحق ي   ع وة ف لمرج

زامٌ              زام الت ار الالت ة اعتب ي حال سؤولیة ف حالة الالتزام بتحقیق غایة، بینما لقیام الم

، )٢(ببذل عنایة، لا بد من إثبات أن المنتج قد قصر في تحقیق النتیجة التي لم تتحقق

ق    زام بتحقی یلة أم الت زام بوس ع الت ي المبی رة ف صفة الخط صیر بال زام التب ل الت فھ

 نتیجة؟

ات           یرى ا  الإدلاء بالبیان زم ب دین یلت یلة لأن الم زام بوس زام الت لبعض أن ھذا الالت

شتري  ستھلك(للم رق   ) الم تج، وط ة المن یح حقیق ى توض ؤدي إل ا ی ل م صیره بك أي تب

ار        اً باعتب اً كافی المبیع علم شتري ب استخدامھ مع تجنب أخطاره، دون أن یضمن علم الم

ق       نتیجة العلم من الالتزامات الاحتمالیة،     ي تحقی ابي ف  إضافة إلى أن للدائن بھا دور إیج

سیطرة       ھ ال دین نتیجة لا یمكن ل الم أبى أن یتحم ة ت ارات العدال ذه، واعتب م ھ نتیجة العل

ا    ن تحقیقھ د م ا أو التأك لامة      . علیھ ى س دف إل ة تھ ة المطلوب ة النھائی ا أن النتیج كم
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ع، و          ) المستھلك(المشتري   شيء المبی ي ال ة ف ا    من الخطورة الكامن ده مھم صیر وح التب

ھ           ستھلك لتوقف لامة الم بلغ من الدقة والوضوح والتفصیل فإنھ لا یكفي وحده لتحقیق س

ذیر، أو لا             راءة التح ل ق على مدى استجابة المشتري لھذا التحذیر والتزامھ بھ، فقد یھم

إن  . وقوع الحادثوعندھا لا یمنع التحذیر من . یستجیب لھ، أو یخالف بعض بنوده     لذا ف

ي            اً ف لباً أو إیجاب شتري س ھ الم ذي یلعب دور ال سبب ال ة ب ة احتمالی ة المطلوب النتیج

  .)١(تحقیقھا

وقد أیدت الدائرة الأولى المدینة لمحكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر في 

 دیسمبر ١٥ القرار الصادر عن محكمة استئناف باریس الصادر في   ١٩٨٦نیسان سنة   

ا               ١٩٨٣نة  س ستھلك فیم ضاء للم اً بالإف ون ملزم ة لا یك ضرات الطبی تج المستح أن من  ب

یتعلق بموانع استعمال ھذه المستحضرات وآثارھا الجانبیة إلا بما ھو معروف لھ لحظة        

ضرات    زام              . إنتاج ھذه المستح ون الت ى ك ة ضمنیة عل دل دلال ا ھو معروف ت ارة م وعب

  .یق نتیجةالمنتج ھو التزام بوسیلة ولیس بتحق

ى ضمان             دف إل ھ یھ ق نتیجة لأن إلا أن البعض یرى أن ھذا الالتزام التزام بتحقی

وم           ھ تق ة، وعلی رة عالی ي ذي خب تج مھن ة من ي مواجھ ھ ف شتري وحمایت لامة الم س

ق النتیجة           دم تحقی وت ع تج لمجرد ثب ذا       . مسؤولیة المن ار ھ ال اعتب ي ح ك وف ر ذل وبغی

  .)٢(نھ أن یجعل ھذا الالتزام عدیم الجدوىالالتزام التزام ببذل عنایة من شأ
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 ٢٩٧

زامین              ى الالت ل إل صیر یتحل زام بالتب ك، أن الالت ي ذل ده ف : وھناك من یرى، ونؤی

زام             ستھلك، والالت ات للم أحدھما التزام بتحقیق نتیجة ویتمثل في الالتزام بالإدلاء بالبیان

ھ   الثاني التزام بوسیلة یتمثل في استعمال الوسائل المناسبة لنقل   ات ل ذه البیان أي أن .  ھ

الالتزام بالتبصیر بشكل عام التزام أقوى من الالتزام بوسیلة حیث ھناك أمور یجب على       

یطرة               ت س ع تح اك أمور لا تق ق نتیجة لأن ھن زام بتحقی ن الت ل م المدین القیام بھا، وأق

م بتحقیق وبذلك فإن الالتزام بالتبصیر التزا. المدین بل یوجد مساھمة للدائن في تحقیقھا

. )١(أي أنھ یقع في حالة الوسط بین الالتزام بوسیلة والتزام بتحقیق نتیجة. نتیجة مخففة

وانطلاقاً من الرأي الذي أیدناه فإن المنتج یكون قد أوفى بالتزامھ في الجزء من الالتزام   

ا        تج المعت ة المن ك عنای د أو بتحقیق نتیجة إذا أدلى بالبیانات للمستھلك باذلاً في سبیل ذل

ادین  ین المعت ن المنتج ھ م ي موقع ن ف یلة  . م زام بوس ن الالت زء م ي الج ھ ف ذل (إلا أن ب

ادة       ) عنایة ى الم صت       ) ٣٥٨(فیجب عرض ذلك عل ي ن ي الت دني الأردن انون الم ن الق م

ھ أو          (على أنھ    ام بإدارت شيء أو القی ى ال دین ھو المحافظة عل ن الم إذا كان المطلوب م

ا         توخي الحیطة في تنفیذ التز  ل م ة ك ن العنای ذل م الالتزام إذا ب ى ب د أوف امھ فإنھ یكون ق

صود      ق الغرض المق م یتحق و ل ادي ول شخص الع ھ ال انون أو    . یبذل نص الق م ی ا ل ذا م ھ

  ).الاتفاق على غیر ذلك

ادي؟                   شخص الع ذا ال ن ھو ھ ن م ادي، ولك شخص الع ار ال ا ھو معی فالمعیار ھن

ي    وتجیب المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني ا  ا یل ادة بم لأردني في تعلیقھا على ھذه الم

ة           ( ذه المثاب ي بھ اد، فھ شخص المعت والأصل في ھذه العنایة أن تكون مماثلة لما یبذل ال

وسط بین المراتب، یناط بالمألوف في عنایة سواد الناس بشؤونھم الخاصة، وعلى ھذا       

دین إلا    النحو یكون معیار التقدیر معیاراً عاماً وموضوعیاً مُجرداً، فل      ن الم ب م یس یطل

  ).التزام درجة وسطى من العنایة
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وفرت     اف إذا ت صیر بأوص صف التب ب أن یت ة تتطل ن العنای طى م والدرجة الوس

اف                  ذه الأوص سؤولیة وھ ن الم سھ م ى نف دي وأعف أ العق استطاع المدین ھدم ركن الخط

  :تتمثل في

ي    والمقصود أن یحیط ا: أن یكون التبصیر كاملاً وكافیاً : أولاً ار الت ع الأخط لتبصیر بجمی

ذه           ن ھ ة م ة الوقای یمكن أن تلحق بالدائن من جراء الاستعمال، أو الحیازة، وكیفی

  .)١(الأخطار وطریقة الاستعمال السلیمة التي تنأى بھ عن الخطر

ھ سھلة    : أن یكون التبصیر واضحاً بسیطاً ومفھوماً    : ثانیاً ون عبارات ویقصد بذلك أن تك

ي        وألفاظھ بسیطة، مم   ھ موجھ ف صوصاً وأن سیراً خ ا یسھل فھمھ ویجعل إدراكھ ی

  .)٢(أكثر الحالات إلى دائن مجھول یفترض فیھ الجھل والبساطة

اً  اھراً  : ثالث صیر ظ ون التب ي      : أن یك اه ف اً للانتب ر، جاذب اً للنظ ون ملفت ك أن یك ي ذل ویعن

الخط  مكان ظاھر للعیان، بحیث یصطدم بالنظر من الوھلة  الأولى وذلك بتمیی     زه ب

  .)٣(واللون والرسم وأن یكون منفصلاً بذاتھ عن البیانات الأخرى

اً ات : رابع صیقاً بالمنتج صیر ل ون التب ات  : أن یك ذه المعلوم ون ھ ا أن لا تك ة ھن والغای

ف نتیجة                  ال أو التل ضیاع أو الإھم ع فتتعرض لل ن المبی اً ع منفصلة انفصالاً مادی

دائن      النقل والتخزین أو أن یتم الإطلاع عل       دھا ال م یفق ن ث تعمال وم یھا في أول اس
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تعمال         ل اس م        ()١(رغم حاجتھ للإطلاع علیھا عند ك د إذا ل ز واح ي حی ل ف ى الأق عل

  ).یكن للالتصاق إمكان

ساً لیم   : خام ي س اس علم ى أس اً عل اً ومبنی ادقاً ودقیق صیر ص ون التب صدق : أن یك وال

ات           ات أو معلوم ة    الصادر من المدین یقتضي ألا یذكر بیان ات فنی ة، أو مغالط  كاذب

  .للترغیب في المبیع

شركات             بعض ال ا ك ي لھ اس علم والدقة تقتضي عدم ذكر معلومات جزافیة لا أس

ین       المنتجة للحلیب المجفف التي تدعي أن منتجاتھا ھي البدیل الكامل لحلیب الأم، في ح

ي   ثبت لدى منظمة الصحة العالمیة أن ملایین الأطفال یموتون كل عام نتیجة      اد ف الاعتم

أو البیانات التي تروج للمنتجات التي تستعمل في تخفیف     ) ٢(تغذیتھم على ھذه المنتجات   

  .السمنة وخسران الوزن

  الفرع الثاني
  إثبات الخطأ في الالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع

إن ترتیب المسؤولیة على المدین الذي یخالف مقتضى الالتزام بالتبصیر بالصفة 

ات           ا ك إثب د ذل ھ، وبع ى عاتق ع عل ذا یق اً كھ ن أن التزام لخطرة في المبیع یتطلب إثبات م

صیر           زام بالتب ك أن الالت دائن، ولا ش وقوع مخالفة من جانبھ لھذا الالتزام في مواجھة ال

تنفیذه، والتنفیذ الخاطئ لھ، للقواعد العامة، یخضع في قواعد إثبات وجوده وإثبات عدم 

ى  ( أن من القانون المدني الأردني على) ٧٣(حیث تنص المادة    الأصل براءة الذمة وعل
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ھ       ادة   ). الدائن أن یثبت حقھ وللمدین نفی ي       ) ٧٧(والم ي والت دني الأردن انون الم ن الق م

دائن     )البینة على من ادعى   (تنص على أن     اتق ال ى ع ع عل دعي   –، لذلك فإنھ یق ذي ی  ال

ة       زعم مخالف صالحھ، وی صیر ل زام    وجود التزام بالتب ذا الالت دین لھ دلیل   – الم یم ال  أن یق

  .)١(على وجود ھذا الالتزام على عاتق المدین، ثم یثبت بعد ذلك مخالفتھ إیاه

ة         شروط اللازم وفر ال ات ت ي إثب ل ف وأما بالنسبة لمحل أو موضوع الإثبات فیتمث

صال             دین ل اتق الم ى ع ع عل ي المبی صفة الخطرة ف صیر بال زام بالتب ام الالت ح لوجود وقی

  :الدائن، وھذه الشروط تتمثل في شرطین

شرط الأول ع   : ال ي المبی رة ف صفة الخط ة بال ات المتعلق دین بالمعلوم ة الم معرف

وبمدى أھمیتھا بالنسبة للدائن، فمن غیر المقبول أن نلزم المدین بتبصیر الطرف الآخر       

ة           ان ثم ا إذا ك دور حول م تلاف  بمعلومات ھو یجھلھا، والتساؤل الذي یطرح نفسھ ی اخ

  أو فرق في حدود المعرفة المطلوبة من المدین بحسب كونھ مھنیاً أو غیر مھني؟

ي            اً ف ون دافع دین، تك ي شخص الم ي ف فة المھن وافر ص ولیس ثمة شك في أن ت

ة          ات المرتبط ھ بالمعلوم ى علم ة عل ھ قرین ار أن مھنیت ى اعتب سؤولیتھ، عل شدید م ت

ع  ي المبی رة ف صفات الخط د ق )٢(بال ذلك فق ي  ، وب سیة ف نقض الفرن ة ال ضت محكم

ي        (٢٧/٤/١٩٧٧ د ف اً ویتعاق ائع محترف ان الب بإعفاء المشتري من عبء الإثبات متى ك

باب                   ائع بأس م الب راض عل ا افت ة مؤداھ ة قاطع ى وجود قرین تناداً إل صھ، اس مجال تخص

ة   دین      . )٣()الضمان بل واعتباره سيء النیة في ھذه الحال ع الم ساھل م ي الت ذا لا یعن وھ
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ن        غ ھ م یر المھني ولكن كل ما في الأمر أن مثل ھذا المدین لا یكلف بمعرفة ما یعجز عن

ل           صفات الخطرة، ب ذه ال معلومات فنیة دقیقة، ومع ذلك لا یكفیھ أن یدعي عدم علمھ بھ

دائن      صیر ال یجب علیھ أن یثبت أنھ قام بالتحري والاستعلام عن ھذه الصفات تمھیداً لتب

  .)٢(ل یرجع تقدیر ھذا الأمر للقضاء، وفي كل الأحوا)١(بھا

لاً   : الشرط الثاني  جھل الدائن بالمعلومات المتعلقة بالصفة الخطرة في المبیع جھ

ذا              ى ھ ب عل صیة، ویترت باب موضوعیة أو شخ م لأس تحالة العل ى اس مشروعاً یرجع إل

صص،       ي أو المتخ دائن المھن ة ال  الأمر إعفاء المدین من المسؤولیة أو تخفیفھا بمواجھ

ارات خاصة           ي اعتب وقد یرجع الجھل المشروع أیضاً إلى اعتبارات الثقة المشروعة وھ

ة أو              ر القراب سبب أواص دین ب ة بالم ن ثق ھ م د لدی ا تول سبب م ك ب دائن وذل دى ال ل

  . أو المھنیة العالیة لدى المنتج)٣(الصداقة

في المبیع بعد أن یقیم الدائن الدلیل على وجود الالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة 

وتحقق الشروط اللازمة لذلك یقع على عاتقھ عبء إثبات عدم التنفیذ أو التنفیذ الخاطئ 

ة       ات المتعلق داده بالمعلوم دین بإم ام الم دم قی ات ع ق إثب ن طری ك ع زام وذل ذا الالت لھ

دثنا        ي تح صیر والت ي التب بالصفة الخطرة وفقاً للشروط والأوصاف التي یجب توافرھا ف

  .)٤(عنھا سابقاً
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  المطلب الثاني
  الضرر الناشئ عن الإخلال بالالتزام بالتبصير في الصفة الخطرة في المبيع

سؤولیة وجوداً        ذه الم دور ھ ھ ت یعد الضرر الركن الأھم للمسؤولیة العقدیة، ومع

ث لا ضرر      سؤولیة حی ادة    . )١(وعدماً إذ لا م صت الم د ن دني    ) ٣٦٠(وق انون الم ن الق م

ھ   ى أن ي عل ي إذا(الأردن ذ العین م التنفی ددت   )  ت ذ ح ض التنفی ى رف دین عل ر الم أو أص

دائن        اب ال ذي أص ضرر ال ك ال المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمھ المدین مراعیة في ذل

ى      ٣٦٣، كما نصت المادة )والعنت الذي بدا من المدین  ي عل دني الأردن انون الم ن الق  م

ھ   ي ا    (أن انون أو ف ي الق دراً ف ضمان مق ن ال م یك ساوي    إذا ل ا ی دره بم ة تق د فالمحكم لعق

  ).الضرر الواقع فعلاً حین وقوعھ

ي   (وقد عرف الدكتور سلیمان مرقس الضرر بأنھ        شخص ف الأذى الذي یصیب ال

ك      ق أو تل ك الح ان ذل واء أك شروعة، س صالحھ الم ن م صلحة م ھ أو م ن حقوق ق م ح

ى عا    )٢()المصلحة ذات قیمة مالیة أو لم تكن   ع عل ذي یق ات     والدائن ھو ال بء إثب ھ ع تق

ى           ب عل ذلك یج أ، ل وت الخط الضرر لأنھ ھو الذي یدعیھ، والضرر لا یفترض بمجرد ثب

أ       ھ للخط ب إثبات ان      )٣(الدائن أن یثبت الضرر إلى جان ن أرك ركن م ضرر ك  وأن دراسة ال

ضي أن نعرض         ع تقت ي المبی المسؤولیة العقدیة في الالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة ف

  .وط اللازمة لتحققھ، كل في فرع مستقللأنواعھ، ثم للشر

  

  

                                                             
  .٤١٣، ٤١٢ الجبوري، یاسین، محمد، مرجع سابق، ص )١(
  .٥٥٢، ص١٩٩٢، في الالتزامات، ١ مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج )٢(
  .١٤٣ الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

  الفرع الأول
  أنواع الضرر

صفة         صیر بال ھ بالتب دین بالتزام لال الم ة إخ دائن نتیج ق بال ذي یلح ضرر ال ال

  .الخطرة قد یكون ضرراً مادیاً أو معنویاً

ادي   .١ ضرر الم ھ       : وال ى أن شخص، بمعن ة لل ة المالی صیب الذم ذي ی ضرر ال وھو ال

صیر    الضرر الذي یسبب خسار    ة مالیة، فالشخص جراء ھذا الإخلال بالالتزام بالتب

ب       ن جان دي م أ عق وع خط ة وق اً نتیج ضرر مالی تج یت ي المن رة ف صفة الخط بال

ضت             د ق ذلك فق اً ل ضرر، وتطبیق ذا ال ن ھ ضرر ع ویض المت المدین، بما یوجب تع

اریخ      سیة بت نقض الفرن دھان     ) ٢٠/١٠/١٩٧٩(محكمة ال ود ال ائع م سؤولیة ب بم

ت   عما لح  ي حفظ ق المشتري من أضرار تمثلت في تلف العصائر والمشروبات الت

في أواني استخدم ھذا الدھان في طلائھا، ولم یكن ھذا البائع قد نبھ المشتري إلى     

 .)١(عدم صلاحیة ھذا الدھان للغرض الذي اشتراه المشتري من أجلھ

ضرر ن ال وع م ذا الن ت ھ درج تح ذي ی : ین ضرر ال و ال سدي وھ ضرر الج صب ال

ي   رة ف صفة الخط صیر بال الالتزام بالتب دین ب لال الم ة لإخ سمھ نتیج ي ج دائن ف ال

ع ي    )٢(المبی سیة ف نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق ذلك فق ) ١٠/٦/١٩٨٠(،  وب

ك            ال، وذل د الأطف ابات لأح قوطھا إص بب س بمسؤولیة صانع طاولة الطعام التي س

سقوط ووجوب إ           ا لل ن قابلیتھ صانع م ذا ال اول    بسب عدم تحذیر ھ ن متن ا ع بعادھ

                                                             
  .٤٩٧ سعد، حمدي أحمد، مرجع سابق، ص أشار لھ )١(
ي،     ٤١٣ الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص   )٢( الم عل ریم س د الك ، وبنفس المعنى العلوان، عب

  .٢١٥مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

اس       الأطفال، بالرغم من علمھ بأنھا ستستخدم في مطعم للخدمات الحرة یرتاده الن

  .)١(من كافة الأعمار

وي   .٢ ي أو المعن ضرر الأدب صلحة       : ال ي م شخص ف صیب ال ذي ی ضرر ال و ال وھ

سمعة       شرف أو ال ة أو ال ة أو الكرام شعور والعاطف ة كال ر مالی شروعة غی . )٢(م

ع لا     وینشأ ھذا الضرر نت    ي المبی یجة الإخلال بالالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة ف

شوھات أو         ن ت ا م نجم عنھ ا ی سیما إذا ترتب على ھذا الإخلال أضراراً جسدیة وم

وز         النقص والع شعور ب عجز في جسم الإنسان مما یسببھ آلاماً نفسیة تتمثل في ال

  .)٣(تجاه الآخرین

لمسؤولیة عن ھذا النوع من الضرر في ولم یتطرق القانون المدني الأردني إلى ا

ا        لاف م ى خ سي، وعل نطاق المسؤولیة العقدیة شأنھ في ذلك شأن القانون المدني الفرن

ن   )٤(من القانون المدني المصري  ) ٢٢٢/١(نصت علیھ المادة     سؤولیة ع ، بل حصر الم

ادة          ي الم ضار ف ي الت ) ٢١٧/١(ھذا النوع من الضرر في نطاق المسؤولیة عن الفعل ال

ي             . ١(نصت على أنھ     ر ف ى الغی د عل ل تع ذلك، فك ي ك ضرر الأدب ضمان ال ق ال اول ح یتن

حریتھ أو في عرضھ أو في شرفھ أو في سمعتھ أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره      

  .المالي یجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان

صت    ) ٣٥٨(إلا أن الفقرة من المادة   ي ن ي، والت دني الأردن ى  من القانون الم  عل

سیم           . ٢(أنھ   أ ج ش أو خط ن غ ھ م ا یأتی سؤولاً عم دین م ى الم أي أن ) وفي كل حال یبق

                                                             
ابق، ص     )١( ع س ط، مرج سن عبدالباس ي، ح ابق،     . ٧٢الجمع ع س الم، مرج دالكریم س وان، عب والعل

  .٢١٦ص
  .٤١٣الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )٢(
  .٥٠١سعد، حمدي أحمد، مرجع سابق، ص )٣(
)٤(  



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

دین            ق بالم ذي لح ضرر ال ان ال ة سواء ك سؤولیة العقدی مسؤولیة المدین تنھض في الم

أ      ش أو الخط ار أن الغ سیم باعتب ھ الج دین أو خطئ ش الم ة غ ي حال اً ف اً أو معنوی مادی

سدھا ویحو ود یف ي العق سیم ف ة الج ى واقع دي إل صرف عق ن ت ا م لاً لھ شكل فع ة ت مادی

ھ      ضت ب ا ق ذا م وي، وھ ادي والمعن ضرر الم ن ال ضرر التعویض ع ستحق المت اراً ی  ض

ا         رار لھ ي ق اء ف ت      (محكمة التمییز الأردنیة حیث ج ربح الفائ ن ال التعویض ع م ب لا یحك

س          ن  )١()یموالتعویض المعنوي في المسؤولیة العقدیة إلا في حالة الغش والخطأ الج  ولك

سیماً        دیاً ج ھل یمكن اعتبار الإخلال بالتزام بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع خطأً عق

  یرقى إلى نھوض مسؤولیة البائع عن الضرر المعنوي؟

ر         أ غی ذي ھو خط سیم ال للإجابة عن ھذا التساؤل وفي ضوء تعریف الخطأ الج

ى          وم عل اط، ویق دم الاحتی ال وع ن الإھم ات     عمدي لا یخرج ع الغ بالتزام راث ب دم اكت  ع

ذا      راء ھ ن ج ل م ضرر المحتم ى ال ر إل الحقوق دون نظ ر ب تھتار كبی ل، واس الفاع

تھتار ع        . )٢(الاس وافر جمی سیم لت أ ج و خط صیر ھ دم التب ي ع ائع ف أ الب إن خط   ف

الحقوق دون النظر             ر ب تھتار كبی ھ اس صیر فی شروط الخطأ الجسیم بھ حیث أن عدم التب

ل ضرر المحتم ى ال دي  إل ر عم أ غی ھ خط ع أن زام م ذا الالت الغ بھ راث ب دم اكت ھ ع .  وفی

وبالتالي یستحق المشتري تعویضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بھ إلى جانب الضرر       

  .المادي

  

  

                                                             
  .١٩٩١، سنة ١٧٥تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ص) ٥٦٠/٩٠( قرار رقم  )١(
ة                )٢( ي مجل شور ف ث من ة، بح سؤولیة المدنی ي الم سیم ف أ الج رة الخط د فك د، تحدی  خاطر، نوري محم

  .١٦، فقرة ٢٠٠١د الثالث، المنار، جامعة آل البیت، المجلد السابع، العد



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

  الفرع الثاني
  الشروط الواجب توافرها في الضرر

ة              سؤولیة العقدی ي الم اً ف ون ركن ي یك دة شروط لك یجب أن یتوافر في الضرر ع
  :وجباً للتعویض وھذه الشروط ھيوم

أن يكون الضرر حالا أو محقق الوقوع: ًأولا
َ   

والضرر الحالّ ھو الضرر الذي وقع فعلاً، والأصل أن یكون الضرر حالاّ لأنھ ھو       
دائن   اق الأذى بال ي إلح ل ف ضرر الأمث ذا    )١(ال ن ھ ویض ع وب التع ي وج لاف ف  ولا خ

ك    الضرر فإذا كان في المبیع صفة خطرة وأخ       ن ذل تج ع ل المدین بالتزامھ بالتبصیر، ون
ویض            دین التع ى الم ب عل الّ یوج ذا ضرر ح ال، فھ ، )٢(إصابة في النفس أو تلف في الم

ع          م یق كما یجب علیھ أیضاً أن یعوض الدائن عن الضرر المستقبل محقق الوقوع الذي ل
ا                  إذا ك ستقبلاً، ف وع م ق الوق ھ محق ال، ولكن ي الح ع ف ذلك   فعلاً، أي أنھ لم یق ضرر ك ن ال
ور          ى الف ھ عل ب ب صت   )٣(فیجب التعویض عنھ في الحال، إذ یحق للدائن أن یطال د ن ، وق

لا یعوض         ٢٦٨على ذلك المادة     ت ف سب الفائ  مدني أردني، وأما الضرر المحتمل أو الك
ة         ز الأردنی ة التمیی رار لمحكم ي ق اء ف د ج ة وق سؤولیة العقدی ي الم ھ ف دت  (عن إذا وج ف

وع أن   ة الموض ا     محكم إن ردھ الي ف رر احتم ا ض اً وإنم یس محقق ھ ل دعى ب ضرر الم ال
انون     ادة        )٤ ()للدعوى یتفق مع الق رار ھو نص الم ذا الق انوني لھ سند الق ن  ٣٦٣ وال  م

ر أن         )٥(القانون المدني الأردني   ام، غی شكل ع ة ب سؤولیة العقدی ق بالم ر یتعل ، وھذا الأم

                                                             
  .٤١٤الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص )١(
  .٢١٩ العلوان، عبد الكریم سالم علي، مرجع سابق، ص )٢(
وكذلك الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، مرجع . ٤١٤ الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص     )٣(

  .١٤٤–١٤٣سابق، ص
  . ٢٠٠٠، سنة ٢٢٤٧، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ص تمییز حقوق٢٥٨٤/٩٨ قرار رقم  )٤(
  .١٤٤ انظر كذلك الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

التزام       الضرر في الإخلال بالالتزام بالتبصیر بالصفة الخ       لالٌ ب ھ إخ ع أن ع م ي المبی طرة ف
عقدي إلا إن ھذا الضرر قد نشأ عن خطأ یعتبر من قبیل الخطأ الجسیم كما أسلفنا والذي 

  .)١(یستوجب التعویض عن الضرر بكافة أشكالھ

  ًأن يكون الضرر مباشرا: ًثانيا
ستحق             م ی ن ث ة، وم سؤولیة العقدی یجب أن یكون الضرر مباشراً لكي تتحقق الم

ة          ا ون نتیجة طبیعی ذي یك ضرر ال لدائن المضرور التعویض، ویقصد بالضرر المباشر ال

ي           صفة الخطرة ف للخطأ العقدي المتمثل في إخلال المنتج أو البائع بتبصیر المشتري بال

د     ذل جھ اه بب دائن أن یتوق ان ال ن بإمك م یك ة إذا ل ة طبیعی ضرر نتیج ر ال ع، ویعتب المبی

و      د المعق شخص          معقول، ومقدار الجھ ار ال ار موضوعي ھو معی اس بمعی ن أن یق ل یمك

  .المعتاد إذا وجد في نفس الظروف الموضوعیة المحیطة بالدائن

دین     لال الم ة لإخ ة طبیعی ن نتیج م یك ذي ل ر ال ر المباش ضرر غی سبة لل ا بالن أم

ل           بالتزامھ أو كان بإمكان الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول، فإن المدین لا یسأل عن مث

ضار      ھذا   ل ال ن الفع سؤولیة ع ي الم الضرر غیر المباشر لا في المسؤولیة العقدیة ولا ف

ضرر     ون ال دیر ك ة، وتق ا لا نھای ى م ب إل سل وتتعاق ن أن تتسل رار یمك ك لأن الأض وذل

  .)٢(مباشر أو غیر مباشر أمر یرجع تقدیره للقاضي

  
                                                             

م   )١( رار رق ین، ص ٥٦٠/٩٠ق امین الأردنی ة المح ة نقاب وق، مجل ز حق نة ٢١٧٥ تمیی ذلك ١٩٩١، س  وك
ھ، مرجع       وبنفس المعنى ال٤٢١الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص     ریم سالم علی د الك علوان، عب

زام، مرجع سابق، ص       ٢٢١سابق، ص  ادر، مصادر الالت د الق ار، عب ذلك الف ى  ١٤٤، وك نفس المعن ، وب
  .٣٢٦السرحان، عدنان وخاطر، نوري حمد، مرجع سابق، ص

العلوان، عبد الكریم سالم : ، وبنفس المعنى٤٨١ – ٤١٥الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص )٢(
ابق،         ٢٢٣ – ٢٢٢، مرجع سابق، ص علي ع س زام، مرج ادر، مصادر الالت د الق ار، عب ذلك الف ، وك
  .١٤٤ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

  ًأن يكون الضرر متوقعا: ًثالثا
دین            سأل الم ى ی ضرر حت ن       یشترط في ال ھ أن یك دي عن ھ العق ذي أخل بالتزام ال

سؤولیة       ھ الم تص ب رط تخ ذا ش د، وھ اد العق ت انعق ادة وق ھ ع ن توقع ا یمك رراً مم ض

ة   اءت نتیج ا ج م أنھ رار رغ ة أض ضار، إذ أن ثم ل ال ن الفع سؤولیة ع ة دون الم العقدی

ن باس       م یك دین ل دي، إلا أن الم تطاعتھ طبیعیة مباشرة لإخلال المدین بتنفیذ التزامھ العق

ساب     ي ح دخل ف م ت ي ل رار الت د، فالأض ا بع صلت فیم د وأن ح اد العق ت انعق ا وق توقعھ

العاقدین لا یسأل عنھا المدین عند وقوعھا، لأن المسؤولیة العقدیة تقوم على عقد مبرم   

ضرر،             ن ضمنھا ال د وم ضمنھا العق ي یت سائل الت ة الم بین العاقدین یتفقان فیھ على كاف

د         والتعویض عنھ، وبال   ي العق اً لإرادة طرف ة تبع د  . تالي یتحدد مدى المسؤولیة العقدی وق

ا قاصرة          سؤولیة وجعلھ ذه الم د ھ ى تحدی افترض القانون أن إرادة العاقدین انصرفت إل

  .على الضرر الذي یتوقعھ المدین حین التعاقد

أ                 اره خط ع باعتب د البی ي عق صفة الخطرة ف صیر بال الالتزام بالتب ولكن الإخلال ب

اً یخرج العلاقة من إطارھا العقدي، وبالنتیجة لا یعتد بما اتجھت إلیھ إرادة المدین   جسیم

صیر       سیم بتب أ الج وما كان قد ترتب على اتجاھھا ھذا من ضرر كان قد توقعھ، لأن الخط

ل دور الإرادة        ى تعطی ؤدي إل ام، ی ام الع ساس بالنظ ھ م رة فی صفة الخط شتري بال الم

دین،       وسلطانھا في الاتفاق، ویكون    د شریعة المتعاق  المدین بذلك قد خرج على مبدأ العق

ضرر     ن ال التعویض ع ھ ب ین إلزام ا یتع ضار، مم ل ال اق الفع ي نط ذه ف ھ ھ ع بفعلت ووق

  .)١(بمجملھ، متوقعاً كان أو غیر متوقع

                                                             
ي،       ٤٢١الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص   )١( الم عل ریم س د الك وان، عب ى العل ، وبنفس المعن

ابق، ص  ع س ابق، ص   . ٢٢٤مرج ع س د، مرج دي أحم عد، حم د   . ٤٢٤وس ار، عب ذلك الف وك
ابق، ص     القادر،مصدر الالتزام  ع س وري       ١٤٤، مرج اطر، ن دنان وخ سرحان، ع ى ال نفس المعن ، وب

  .٣٢٦حمد، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

  المطلب الثالث
  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
ض    دائن بال ابة ال دي وإص ھ العق دین بالتزام لال الم ضرورة  إخ ضي بال رر لا یقت

دین       لال الم تحقیق المسؤولیة العقدیة إلا إذا كان ھذا الضرر نتیجة طبیعیة ومباشرة لإخ

ي          ضرر، وف أ وال ین الخط بتنفیذ التزاماتھ العقدیة، وھذا ما یطلق علیھ العلاقة السببیة ب

ة إل      باب المؤدی دد الأس دوث  كثیر من الأحیان یصعب تقدیر العلاقة السببیة نتیجة تع ى ح

ب           باب فیج ددت الأس إذا تع د، ف بب واح ى س ة عل رار المترتب دد الأض د، أو تع ضرر واح

ا                سبب م ك ال ولا ذل ھ ل ت أن اعتبار كل سبب قد أسھم في وقوع الضرر سبباً فیھ، متى ثب

  .)١(وقع الضرر

والأصل أن الدائن الذي یطالب مدینھ بالتعویض ھو الذي یلقى علیھ عبء إثبات     

ة ضرر والعلاق ا    ال رض توفرھ ة یفت ذه الرابط ر أن ھ ضرر، غی أ وال ین الخط سببیة ب  ال

ا إذا دین           وتحققھ ن الم دي م أ العق دور الخط ى ص دلیل عل ة ال ن إقام دائن م ن ال تمك

اه         ل معن سببیة ب ة ال ات الرابط ن إثب دائن م اء ال ك إعف ى ذل یس معن ضرر، ول وع ال ووق

ام الرابطة              راض قی ي لافت ضرر یكف دي وال أ العق بء     إثبات الخط ا ع ا، أم سببیة بینھم  ال

  .)٢( المدینإثبات نفي قیام الرابطة السببیة فیقع على

ویتوجب على المدین لإثبات انقطاع العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر أن یثبت         

دین            ن الم د ع ل آخر بعی ى عام أن الضرر لیس سببھ الخطأ العقدي، وإنما یعود سببھ إل

ادة    وخطئھ، وھو السبب الأجنبي الذي لا  ھ الم ذي تناولت  ٢٦١ ید للمدین في حدوثھ، وال
                                                             

ي،       ٤٢١الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص   )١( الم عل ریم س د الك وان، عب ى العل ، وبنفس المعن
  .١٤٥، وكذلك الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص٢٢٥مرجع سابق، ص

ابق، ص     عبد  : الفار )٢( ع س زام، مرج انون     ١٤٥القادر، مصادر الالت ذكرات الإیضاحیة للق ذلك الم ، وك
  .٢٩٩المدني الأردني، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣١٠

ا        اء فیھ ث ج ن       (من القانون المدني الأردني حی شأ ع د ن ضرر ق شخص أن ال ت ال إذا أثب

ر أو                ل الغی اھرة أو فع وة ق ائي أو ق ادث فج ة سماویة أو ح ھ كآف سبب أجنبي لا ید لھ فی

فالسبب ). تفاق بغیر ذلكفعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم یقض القانون أو الا

اء      ھ انتف الأجنبي ھو كل فعل أو حادث یكون ھو السبب وراء وقوع الضرر، ویترتب علی

ى           ك إل سب ذل ة شریطة أن لا ین مسؤولیة المدین، سواء أكان ذلك بصورة كلیة أو جزئی

نص                اً ل ي وفق سبب الأجنب ل ال صلة ویتمث ھ ب ت إلی ھ ولا یم د فی المدین ولا أن تكون لھ ی

  :مدني أردني بما یلي) ٢٦١(دة الما

  الآفة السماوية والقوة القاهرة والحادث الفجائي: ًأولا
زلازل،       ھ ال لامي، ومثال ھ الإس صطلحات الفق ن م و م سماویة ھ ة ال صطلح الآف م

ر         و أم ائي فھ ادث الفج اھرة والح وة الق ا الق ضانات، وأم راكین، والفی صواعق، والب وال

ن تلاف    ر ممك ون        غیر متوقع الحدوث وغی ھ ویك لال بالتزام ى الإخ شخص عل ر ال ھ، یجب ی

دور      طرابات، أو ص ف والاض ال العن روب وأعم ھ الح ضرر، ومثال وع ال ي وق سبب ف ال

  .قانون من السلطة العامة

صل        ع، وح ي المبی فإذا قصر المدین في التزامھ بتبصیر الدائن بالصفة الخطرة ف

س       ن نف سماویة    ضرر للدائن، فإن المدین یستطیع دفع المسؤولیة ع ة ال ات أن الآف ھ بإثب

لال                یس الإخ شتري، ول ضرر للم بب ال ذي س ائي ھو ال أو القوة القاھرة أو الحادث الفج

  .)١(بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع

ائع         صر الب م یب ورة ل ى خط تعمالھ عل وي اس ائي ینط از كھرب ار جھ فانفج

ار الك    غط التی اع ض ة ارتف از نتیج ر الجھ م انفج ا، ث شتري بھ اب  الم أة فأص ائي فج ھرب

                                                             
الم   ٥٩٩–٥٩٣الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص      )١( ، وبنفس المعنى، العلوان، عبد الكریم س

  .٢٢٧–٢٢٦علي، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣١١

ة            اع العلاق دفع بانقط ائع أن ی ستطیع الب التعویض، ی المشتري بأضرار جسدیة، فطالب ب

ذي    ضرر ال صیر وال دم التب ي ع ھ ف ین خطئ سببیة ب بب لا  ال ود س شتري بوج اب الم  أص

  .یمكن توقعھ أو دفعھ وھو الارتفاع الفجائي للضغط الكھربائي

ن إصابة أحد المستھلكین بحساسیة جراء   كما قضت محكمة التمییز الإماراتیة بأ     

استعمال المنتج الدوائي دون أن تُعرَف ھذه الظاھرة من قبل، فإن ھذه الحالة تكون أمراً  

دواء                    ستھلكین لل ن جمھور الم ره م ى غی م تظھر عل ساسیة ل ت الح غیر متوقع، ما دام

  .)١(ن المسؤولیةوبالتالي یمكن للمنتج الدوائي أن یتمسك بالقوة القاھرة التي تعفیھ م

  فعل الغير: ًثانيا
ن         سؤولاً ع دین م ون الم ویقصد بالغیر ھنا كل شخص عدا الدائن والمدین، لا یك

ھ ر      )٢(أفعال ل الغی ى فع تناد إل سؤولیة بالاس سھ الم ن نف درأ ع دین أن ی ستطیع الم .  وی

اریخ      سیة بت نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق ذلك فق اً ل دم ) ١٥/٦/١٩٧٢(وتطبیق بع

ساده    نتج الدواء الذي  مسؤولیة م  ى ف ل عل دواء دلی . تبین في نشرة مرفقة أن اصفرار ال

دم             الج والممرضة بع ب المع ضرور ھو الطبی ق بالم ذي لح ضرر ال وأن المسؤول عن ال

ى        دواء إل ون ال ر ل ة     ملاحظتھم لتغی شرة المرفق راءة الن دم ق فرار وع ان   )٣() الاص إذا ك  ف

ضرر   د لل سبب الوحی و ال ضرر ھ ر لل ل الغی صفة  ففع صیر بال الالتزام بالتب دین ب إن الم

ل       دین وفع أ الم تراك خط ال اش ي ح سؤولیة، وف ن الم اً م ى كلی ع یعف ي المبی رة ف الخط

  .)٤( في الضررالغیر في إحداث الضرر یتم احتساب التعویض كل حسب مساھمتھ

                                                             
 من المجلة ٨/١٨٩، المنشور على الصفحة ٢٩/٨/٢٠٠٨تاریخ ) ٤١٦/٢٠٠٠( تمییز حقوق رقم  )١(

  .٢٠٠٠القضائیة لسنة 
  .٦٠٢–٥٩٩ الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص)٢(
  .٥٥٧ أشار لھ سعد، حمدي أحمد، مرجع سابق، ص)٣(
  .٢٣٢ العلوان، عبد الكریم سالم علي، مرجع سابق، ص)٤(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

  فعل المتضرر: ًثالثا
بطریقة استعمال لا شك أن مخالفة المشتري لتعلیمات البائع سواء المتعلقة منھا 

ر                ھ، یعتب صفة الخطرة فی ن ال ة م ة بالوقای ائل الكفیل المبیع أو التعلیمات المتعلقة بالوس

ل              ت أن فع إذا ثب سؤولیة، ف ذه الم ف ھ سؤولیة أو تخفی ن الم اً م دین كلی سبباً لإعفاء الم

دین              لال الم ة دور الإخ یس ثم ھ ول ق ب المشتري ھو السبب المباشر في الضرر الذي لح

زام بالتبصیر في وقوع الضرر فإن المضرور وحده یتحمل مغبة فعلھ، وأما إذا كان    بالالت

ل                إن فع ضرر، ف وع ال ي وق ھ ف دین بالتزام لال الم ب إخ ى جان اھم إل فعل المضرور قد س

ساھمة            دار م ھ إلا بمق صح مطالبت دین ولا ت سؤولیة الم ف م بباً لتخفی المضرور یكون س

  .)١(خطئھ في إحداث الضرر

اً   ي  وتطبیق ون ف ة لی ضت محكم ذلك ق باط ٢٦(ل ة ) ١٩٦٢ ش ائع زجاج إلزام ب ب

دیھا       ت ل ھ ثب المیاه الغازیة بربع قیمة التعویض المتحقق عن الإصابة التي نزلت بھ، لأن

دمات           ار ص ا آث شتري، إلا أن الزجاجة بھ أ الم ن خط ت ع أنھ وإن كانت الإصابة قد نجم

  .)٢(ت سنواتقدیمة نتجت عن استعمالھا من قبل البائع طیلة س

                                                             
الم     ، وبن٦٠٧–٦٠٢الجبوري، یاسین محمد، مرجع سابق، ص    )١( ریم س د الك وان، عب فس المعنى العل

ع  ٢٣١–٢٢٨علي، مرجع سابق، ص  ، وبنفس المعنى السرحان، عدنان وخاطر، نوري حمد، مرج
  .٤٦٩سابق، ص

  .٥٥١أشار لھ سعد، حمدي أحمد، مرجع سابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٣

  الخاتمة والنتائج
ن         ئة ع سؤولیة الناش ة للم ة القانونی ث الطبیع ذا البح ي ھ ة ف ت بالدراس تناول

صار                  شة رأي أن لال مناق ن خ ع، م ي المبی صفة الخطرة ف صیر بال الالتزام بالتب الإخلال ب

ا             اك م یس ھن دة ول سؤولیة واح ي م سؤولیة ھ وحدة المسؤولیة الذي یقول بأن ھذه الم

مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة عن فعل ضار، ثم انتقلت إلى : یعھا إلى مسؤولیتینیبرر تفر

ول    )تقصیریة(مناقشة الرأي الذي یقول بأنھا مسؤولیة عن فعل ضار   ذي یق رأي ال ، وال

  .بأنھا مسؤولیة عقدیة

ي              ة ف د العام قاط القواع وم بإس سؤولیة لأق ذه الم ان ھ ى أرك ت إل ك انتقل وبعد ذل

  :ونتیجة لھذه الدراسة فقد توصلت إلى النتائج التالیة. قدیة علیھاأركان المسؤولیة الع

ادة       .١ نداً للم ة س سؤولیة عقدی ي م سؤولیة ھ ذه الم أن ھ ول ب ذي یق الرأي ال ذ ب الأخ

ا ورد            ٢،  ٢٠٢/١ یس بم د ل إلزام المتعاق ضي ب ذي تق ي ال  من القانون المدني الأردن

صفة  وب. في العقد فقط، وإنما أیضاً بما ھو من مستلزماتھ     ما أن الالتزام بالتبصیر بال

ن      ي م د ھ لامة المتعاق د، وأن س لامة المتعاق ستلزمات س ن م ع م ي المبی رة ف الخط

ب                  ادة یترت ذه الم نداً لھ دي س زام عق و الت صیر ھ مستلزمات العقد، فإن الالتزام بالتب

  .على الإخلال لھ بھ مسؤولیة عقدیة

ائع ا   .٢ ى الب وع عل ي الرج ق ف ر الح شتري الأخی صانع(لأول إن للم تج أو ال دعوى ) المن ب

ادة        ا الم ضت بھ ي ق ات الت ة الملحق نداً لنظری رة س دني   ) ٢٠٧(مباش انون الم ن الق م

ى              ھ إل د علی ال الحقوق الشخصیة المتصلة بالشيء المتعاق ي تقضي بانتق الأردني، والت

ن             وق م ذه الحق ت ھ ف إذا كان ذا الخل ى ھ شيء إل ذا ال ال ھ ع انتق ة م ف الخاص الخل

المبیع وھي          مستلزما تھ، وحیث أن دعوى المسؤولیة العقدیة ھي من الحقوق المتصلة ب

 ).المنتج(من مستلزماتھ فإنھا تنتقل إلى المشتري بصفتھ خلفاً خاصاً للبائع الأول 



 

 

 

 

 

 ٣١٤

إن التزام البائع بالتبصیر بالصفة الخطرة في المبیع یتفرع إلى التزام بتحقیق نتیجة      .٣

صفة ال      شتري بال صیر الم ي         یتمثل بتب ل ف ة یتمث ذل عنای زام بب ع والت ي المبی خطرة ف

ھ    ھ إلی ة ب ات المتعلق ذه البیان ل ھ صیره ونق بة لتب ائل المناس تعمال الوس أي أن . اس

ق      زام بتحقی الالتزام بالتبصیر بشكل عام أقوى من الالتزام ببذل عنایة، وأقل من الالت

  .غایة بما یمكن القول بأنھ التزام بتحقیق غایة مخففة

ائع (المدین إن خطأ   .٤ ع         ) الب ي المبی صفة الخطرة ف شتري بال صیر الم دم تب ل بع المتمث

ون        اق، ویك ي الاتف لطانھا ف ل دور الإرادة وس ى تعطی ؤدي إل سیماً ی أ ج شكل خط ی

المدین بذلك قد خرج على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، ووقع في نطاق الفعل الضار 

افة          وي إض ضرر المعن ن ال التعویض ع ن     بما یلزمھ ب ادي، والتعویض ع ضرر الم لل

ك   . الكسب الفائت، إضافة للضرر سواء توقعھ المدین عند التعاقد أو لم یتوقعھ    ل ذل ك

ویض             سابات التع ي ح دخل ف ي لا ی ة الت سؤولیة العقدی ن الم على خلاف التعویض ع

 . عنھا الضرر المعنوي والكسب الفائت والضرر غیر المتوقع

ي النظر          ث بالإسراع ف سنة       یوصي الباح ستھلك ل ة الم انون حمای شروع ق ي م ف

ات       ٢٠٠٧ ذه الخلاف ل ھ داً لك ضع ح ذاً ولی اً ناف صبح قانون ة لی س الأم ى مجل ھ إل  بإحالت

ستھلك          . والاجتھادات لامة الم ضمان س خاصةً وأن المادة الخامسة منھ قضت بالالتزام ب

صیر ال        ب تب شتري  من أضرار السلع الخطرة، كما قضت المادة السادسة منھ على واج م

ستھلك           ھ الم ة من ادة الثانی ت الم سلعة، وعرف ي ال رة ف صفات الخط ستھلك بال أو الم

باعتباره دائناً بھذا الالتزام بأنھ مشتري السلعة أو الخدمة بغرض الاستھلاك، شاملاً كل       

ا    ستھلك لھ انع          . مستفید أو م ھ ص زام بأن ذا الالت دین بھ اره الم ت المزود باعتب ا عرف كم

ستوردھا  سلعة وم دم        ال داولھا أو مق ا وت ي إنتاجھ دخل ف ل مت صدرھا وك ا وم  وبائعھ

  .الخدمة



 

 

 

 

 

 ٣١٥

  عـــالمراج
  الكتب: ًأولا
صناعیة               .١ ات ال ن أضرار المنتج ستھلك م لامة الم ابر محجوب، ضمان س علي، ج

 .١٩٩٥المعیبة، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

ة        .٢ ستھلك، دراسة مقارن شریعة   عبدالباقي، عمر محمد، الحمایة العقدیة للم ین ال ب
 .٢٠٠٤والقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ي            .٣ شورات الحلب ة، من إبراھیم، عبدالمنعم موسى، حمایة المستھلك، دراسة مقارن
 .٢٠٠٧الحقوقیة، بیروت، 

شر             .٤ ة للن دني، دار الثقاف الفار، عبدالقادر، مصادر الحق الشخصي في القانون الم
 .٢٠٠٦والتوزیع، عمان، 

 .٢٠٠٣ال، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النھضة، القاھرة، أحمد، خالد جم .٥

الرفاعي، أحمد محمد، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، دار النھضة،  .٦
 .١٩٩٤القاھرة، 

 .١٩٩٠منتصر، سھیر، الالتزام بالتبصیر، دار النھضة العربیة، القاھرة،  .٧

تج  ع    .٨ سؤولیة المن كري، م د ش رور، محم ھ   س سببھا منتجات ي ت رار الت ن الأض
 .١٩٨٣الخطرة، دار الفكر العربي، القاھرة، 

ھ          .٩ سببھا منتجات ي ت ن الأضرار الت جمیعي ، حسن عبدالباسط، مسؤولیة المنتج ع
 .٢٠٠٠المعیبة، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

ة       .١٠ ي مواجھ سلامة ف ضمان ال تج ب زام المن دى الت دالرحمن، م سن عب دوس، ح ق
 .طور العلمي، القاھرة، دار النھضة العربیةمخاطر الت



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ات     .١١ ة مطبوع ویتي، دراسة مقارن انون الك ي الق ع ف د البی دین، عق سام ال الأھواني، ح
 .١٩٨٩جامعة الكویت، 

ارة           .١٢ انون التج ي ق تج والموزع، دراسة ف سؤولیة المن دالقادر، م الحاج، محمد عب
 .١٩٨٣بیة، الدولیة مع المقارنة بالفقھ الإسلامي، دار النھضة العر

ي، ج    .١٣ دني الأردن انون الم رح الق ي ش وجیز ف د، ال ین محم وري، یاس ، دار ١الجب
 .٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

صادر              .١٤ ي، م دني الأردن انون الم د، شرح الق وري حم اطر، ن دنان وخ السرحان، ع
 .٢٠٠٠، ١الحقوق الشخصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط

ي ضوء        حمود، عبدالعزیز    .١٥ ع ف د البی ي عق المرسي، الالتزام قبل التعاقد بالإعلام ف
 .٢٠٠٥الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، دراسة مقارنة، 

اھرة، دار          .١٦ ة، الق ع، دراسة مقارن د البی حسن، علي سید، الالتزام بالسلامة في عق
 .١٩٩٠النھضة العربیة، 

 .١٩٩٢لتزامات، ، في الا١مرقص، سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج .١٧

  الرسائل: ًثانيا
وان .١ ع،   : العل ي المبی رة ف صفة الخط صیر بال زام بالتب ي، الالت الم عل دالكریم س عب

 .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٤٨رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 

ة     .٢ ع، دراس شيء المبی رة لل صفة الخط ضاء بال زام بالإف د، الالت دي أحم عد، حم س
انون   ین الق ة ب دني مقارن سي ( الم صري والفرن ة   )الم وراه، جامع الة دكت ، رس

  .١٩٩٨القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣١٧

صناعیة،        .٣ ات ال وب المنتج ن عی ستھلك م ة للم ة المدنی ابر، الحمای شاقبة، ج الم
 .م٢٠٠٣رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت، 

ع             .٤ د م ل التعاق ات قب الإدلاء بالبیان دواء ب تج ال زام من الح، الت اد ص بني یونس، جھ
ي   ن ف تج وم سي      المن دني الفرن انون الم ین الق ة ب ة مقارن ة فقھی ھ، دراس  حكم

ا،        ات العلی ة للدراس ان العربی ة عم ي، جامع صري والأردن ـ  ١٤٢٨والم  -ھ
 .م٢٠٠٧

  الأبحاث: ًثالثا
ث      .١ ة، بح سؤولیة المدنی ي الم سیم ف أ الج رة الخط د فك د، تحدی وري حم اطر، ن خ

 .٢٠٠١، العدد الثالث، منشور في مجلة المنار، جامعة آل البیت، المجلد السابع

  مراجع الأحكام القضائية: ًرابعا
  ).٢٠٠٠(و) ١٩٩٤(و) ١٩٩١(مجلة نقابة المحامین الأردنیین لسنة  .١

  المدونات القانونية: ًخامسا
  .١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم  .١

 .مجلة الأحكام العدلیة .٢

ة   ، إعداد ١المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، ج      .٣  المكتب الفني في نقاب
 .م٢٠٠٠المحامین، 

 .القانون المدني الفرنسي .٤

 .٢٠٠٧مشروع قانون حمایة المستھلك لسنة  .٥
 


